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بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ به من شرور أنفسنا 
ومن سیقات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل » فلا هادي له 
؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 

ا تد 

فإن من حير ماتعمر به الأوقات طلب العلم الشرعي » لا سيما علم 
احديث النبوي الشريف » الذي هو من العلوم الشرعية بشابة الرأس من 
الجسد » وكيف لا وبه يتوصل إلى معرفة ثبوت الدليل أو عدمه » وبه يفرق 
بين الصحيح الحتج به » والضعيف المطروح. 
۱ ولذلك اتجهت همم العلماء إلى التصنيف في هذا العلم الجليل » لبيان 
حدوده » واصطلاحاته » وقوانینه » وقواعده » خصوصا وأنه لم یصنف فيه 
أحد من التقدمین أمغال شعبة » ويحبي بن سعيد , والامام أحمد» 
والبخاري » وابن معين » وغيرهم من الحفاظ المتقدمين » الذين أرسوا قواعد 
هذا العلم . ۱ 

وهم وان لم یصنفوا فيه فأجوبتهم على سوالات أصحابهم » وطرقهم 
في تصحیح الأخبار أو تعليلها دالة - ولاریب- على مقاصدهم ومذاهبهم 
في مسائل هذا العلم اختلفة. 

ولذلك فقد اهتم من جاء بعدهم من العلماء بسبر طرق هؤلاء القوم 
في حکمهم على الرواة والأخبار» وبينوا مقاصدهم » ووضعوا في هذا 


ره ید و ی یز 
الجزاء. 

إلا أن ثمة اختلاف بين المتقدمين والمتأخرين في بعض قواعد هذا العلم 
اصعب عر من من ار فما علق دون ونه ارو 

- أولاً : لاف الذي وقع ين انشهاء وشن في بعض شروط 
الصحيح؛ وكيفية إعلال الحديث إذا اختلف في وقفه ورفعه » أو وصله 
وإرساله » أو روايته على وجهين أو وجوه متعددة » وكذلك الاختلاف في 
طريقة الترجيح بين الروايات الزائدة والناقصة من حيث السند أو القن. 

- ثانیا: إحداث بعض الحدود والاصطلاحات المولدة التي لم تكن 
الاصطلاح المتأخرء كالحديث الحسن مثلاً » وسوف يأني تفصیل هذه 
المسألة في شرحي على هذا الكتاب. 

لل نت 

ا لكر ادت یش ار التأحرون 
0 

- خامسًا : عدم تحرير المعاصرين لعبارات التأخرین المولدة الحادثة ‏ 


واکتفائهم بماأطلقوه في المسألة الواحدة في موطن » وعدم الوقوف على 
كلامهم المقيد لذلك » لقلة سرد المراجع بالمذاكرة والتحقيق والموازنة. 

ولكن ظهر من المتأخرين من حرر عبارات المتقدمين » وفهم 

ی 5 

مقاصدها . وحرر معانیها » وبين الراجح والرجوح من الذاهب » وبين 
القدم واحدید من الاْقوال » وبين التقدم والمتأحر من الا صطلاحات. 

من هؤلاء : الحافظ الكبير » والإمام النحرير » أبو عبدالله محمد بن 
أحمد الذهبي - رحمه الله تعالى -. 

وكتايه هذا وإن كان تلخيصا لکتاب شسيخه ابن دقيق العید - رحمه 
الله - السمی ب:ه الاقتراح  »‏ إلا أنه نافع جدّا فقد هذب كتاب شیخه 
ونقحه » وزاد عليه زيادات فيما يتعلق بالكلام على الاصطلاح » والكلام 
على الرواة. ۰ 

والذهبي من أهل الاستقراء التام » والتحقيق الثیف ‏ مایجعل لكتابه 
هذا مزية على كتاب شيخه ابن دقيق العيد » لاسيما وأن كتاب شيخه ابن 
دقيق العيد طغى عليه في بعض المسائل مذهب الفقهاء . 


(۱) ونشأ على ذلك ناشعة لم ينظروا في كتب المتقدمين أو المدأخرين » واتخذوا العبث 
بالخطوطات » والحكم على الأحاديث - كذا يزعمون - متجرا رابحا » وسلعة رائجة ؛ يعينهم 
في ذلك » بل ویحشهم عليه أصحاب دور نشر ليس لهم هدف إلا تحقيق الربح المادى » والسعي 
وراء تلويث الرقاع بمداد الجهلاء » لجمع مايمكن جمعه من الأموال » فإلى الله الشتکی من أمثال 
هؤلاء . 


و وت ای ارت ها ال کات اف اب عرش ر ا جرس مارا 
:وهر ارا وو هت غاد فا مطل لا ةاعد ترات فا یت أن اهارت 
في نشر العلم بإخراج هذا الكتاب مرة أخرى مشروحا » فأعدت النظر فيما 
كنت قد علقته عليه من قبل » ووضعت هذا التعليق الوسط » الذى يظهر 
مقاصد عبارات هذا الكتاب المنيف » ويفصل في مسائل طال الخلاف فيها 
» ولاأدعي الصواب في كل ماعلقت » فكل كتاب سوى الكتاب العزيز له 
من الخطأ نصيب » ولكن حسبي أني اجتهدت » فإن أصبت فالحمد لله 
وان أخطأت فأستغفر الله العظيم. 

وأسأله سبحانه أن يجعل عملى هذا خالصا لوجهه الكريم » وأن ينفع 
به إخواني من طلاب العلم » إنه على كل شىء قدير . 

والحمد للله رب العالمين 


وكتب : عمرو عبد المنعم سليم 


بس إلله إلرهمن [لرثیر 
والصلاهة والسلام غلم مثمد وله وستبه . 
ریب زدنخ هلما ووفق يا مقریر . 
أما بعد ... 


8 3 
قال الشیخ الإمام » العالم ‏ العلامق الرحلة » احقق » بحر الفوائد » ومعدن 
الفرائد » عمدة الحفاظ واحدئین » وعدة الأئمة امحققين » وآخر الجتهدين شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى الدمشقى - رحمه الله- ونفعنا بعلومه وجميع 


المسلمين: 
١‏ - الحدیث الصحیح : ۱ 
هو ما دار على عدل متقن » واتصل سنده» فان كان مرسلاً ففی الاحتجاج 
بهاختلاف (0) . 


۱ وزاد أهل الحديث : سلامته من الشذوذ والعلة » وفیه نظر على مقتضی نظر 
الفقهاء » فان کثیر] من العلل يأبونها "). 


(۱) سوف يأتى ذکر هذا الخلاف قربا فى « التعليق) » وبيان الراجح من الرجوح فيه . 


(۲) هذا مختصر لکلام ابن دقیق العيد - رحمه الله - فى « الاقتراح) (ص: 4 5 ۱) » وقد 
تعقبه الحافظ العراقی - رحمه الله - فى «التقیید والایضاح » (ص:۲۰) بقوله : 

« من یصتف فى علم الحديث إنما یذ کر الحد عند أهله , لا من عند غیرهم من أهل علم آخر) 
ومن أمثلة العلل التى يأباها أهل الفقه ما یعل بها أهل الحديث الحديث : الاختلاف على الراوی 
الثقة في وقف ورفع احدیث؛ وزيادة الراوى الثقة راويا فى الإسناد لم يذكره غيره من الثقات من 
رووا هذا الحديث » ..وغيرها . 

فأهل الحديث يرجحون الرواية الصحيحة بالقرائن » وأما أهل الفقه فیصححون الحديث 
الموقوف إذا روى مرفوعًا » لأن زيادة الثقة عندهم مقبولة مطلقًا » سواء زاد فى الإسناد أو زاد فى 
لمان » وسوف يأتى الکلام على زيادة الثقة قريبا إن شاء الله تعالى . ۱ 


۱۱ 


فا مجمع على صحته إذَا : ا منصل السالم من الشسذوذ والعلة » وأن يكون رواته 
ذوى ضبط وعدالة وعدم تدلیس(۴) : 


(۳) قال الشیخ أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - فى 9 علوم الحديث) (ص:۱۱) : 

و آما الحديث الصحیح : فهو الحديث المسند الذى یتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن 
العدل الضابط إلى منتهاه » ولا یکون شاد ولا معللاً » . 

وهذا الحد عندی من آجمع الحدود الوضوعة فى الصحیح » إلا أنه اعترض عليه فى قوله : 
«المسند الذى یتصل إسناده ) » فقال النووی فى « تقريبه) (تدريب الرلوی : ص:1۳) : 

« هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطین » من غير شذوذ ولا علة) . 

قال السیوطی - رحمه الله -  :‏ عدل عن قول ابن الصلاح : المسند الذى یتصل إستادى » 
لأنه خصر » وأشمل للمرفوع والموقوف ؛ . 

وأجاب عنه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فى « النكت على ابن الصلاح» (194/1) » 
فقال: 

١‏ إا آراد وصف الحديث المرفوع لأنه الأصل الذى يتكلم عليه » وانختار فى وصف السند 
على ما سنذكره أنه الحديث الذى يرفعه الصحابى مع ظهور الاتصال - فى باقى الإسناد - فعلى 
هذا لابد من التعرض لاتصال الإسناد فى شرط الصحیح» . 

ومنال على الحديث الصحيح : 

ما أخرجه الإمام الببخارى - رحمه الله - فى «صحيحه» (4 /۱۸) - (کتاب الجهاد والسیر | 
باب : ما يعوذ من الجبن ) » قال : 

حدثنا مسدد » حدثنا معتمر » قال : سمعت أبى » قال : سمعت أنس بن مالك -رضى 
الله عنه - قال : 

كان النبى عه یقول : 

١‏ اللهم ي أعودٌ بك من العجز والكسل ء وان والهرم » وأعوذ بك من فة ایا 
والممات وأعرذ بك من عذاب القبر » . 

فهذا الحديث قد استوفى شروط الصحة » وهی : = 


۲ 


فأعلى مراتب اجمع عليه ۲٩‏ : 
مالك » عن نافع » عن ابن عمر . 
أو : منصور » عن إبراهيم » عن علقَمة عن عبد الله . 
أو : الزهرى » عن سالم » عن أبيه . 
= أ الإسناد إلى النبى يله . 
ب - اتصال الإسناد من أوله إلى منتهاه » فكل راو فيه قد صرح بالسماع من شیخه . 
(تنبيه): والتصريح بالسماع ليس بشسرط من شروط الصحيح إلا فى رواية المدلس » أو من لا 
يعرف له سماع من روى عنه » بل يكفى أن يكون قد عاصره على شرط مسلم » أو ثيت له سماع 
على شرط البخاری وابن المدينى » فإذا روى حديًا عن ثسيخه بالعنعنة لم يقدح هذا فى اتصال 
الحديث . 
ج : عدالة رواته من لدن صخاييه أنس بن مالك - رضی الله عنه - إلى مخرجه وهو البخارى 
- رحمه الله - . 
- فأئس بن مالك - رضی الله عنه - صحابى » و کل الصحابة عدول . 
- وسلیمان بن طرخان -- والد العتمر - ثقة عابد . 
- وابنه معتمر » مثله ثقة . 
- ومسدد بن مسرهد ثقة حافظ . 
- والبخارى محمد بن إسماعيل » جبل احفظ وإمام الدنياء وأمير المؤمنين فى الحديث . 
د- انتفاء الشذوذ . 
ه : انتفاء العلة . 
(4) قرين قوله : (فأعلى مراتب المجمع عليه ) قول بعضهم : (أصح الأسانيد) . 
وإطلاق علو المرتبة أو الأصحية على إسناد معين » فيه نظر . 
قال العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - فى « الباعث الحثيث ) (ص:۱۸) : 
« الذى انتهی له الحقيق فى أصح الأسانيد : أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقًا من غير قيد » 
بل يقيد بالصحابی أو البلد ) . 


قلت : كأن يقال أصح الا سانید عن ابن عمر : مالك » عن نافع » عن أبن عمر ٠‏ 


۱۳ 


أو : أبو الزتاد ».عن الاعرج » عن أبى هريرة . 
ثم بعده : ۱ 
مر م2 إن 8 
معمر » عن همام » عن أبى هريرة . 
أو : ابن أبى عروبة » عن قَنَادَة » عن أنس . 
آو : این جریج » عن عطای موسا وأمثاله . 
ثم بعده فى المرتبة : 
الليث » وزهیر » عن أبى الزبير » عن جابر . 
أو سماك » عن عکرمة » عن ابن عباس . 
2 ۰ ره 4 
أو : أبو بكر بن عياش » عن أبى إسحاق » عن البراء. 
أو : العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبى هريرة » ونحو ذلك من أفراد 
۲ -الحسن : (۰) 
وفی تحرير معناه اضطراب ‏ فقال الخطابی رحمه الله: 
(9) قال سيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :«إنما هذا اصطلاح للترمذی ‏ وغیر الترمذی 
من آهل الحديث ليس عندهم إلا صحيح وضعيف» 
انظر «اللکت»- لابن حجر - EE‏ ی ضف ة ' 
قلت ل E E‏ من بت 
ا 
١‏ قال - (أى ابن الصلاح) - : اعلم علّمك الله وإياى أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح 
وحسن وضعيف . 
یدرک اسای اسا الو ادرت هم مرا ایر ی 5-0 


« هو ما عرف مخرجه () واشتهر رجاله » وعلیه مدار أكثر الحديث » وهو 
الذی یقبله أكثر العلماء و یستعمله عامة الفقهاء» . 
وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعریفات » إذ الصحیح ینطبق ذلك 

عليه أيضًا » لکن مراده ما لم يبلغ درجة الصحیح ( . 

= قلت : نعم قد أطلق بعض أهل العلم قدا لفظ الحسن على بعض الأحاديث » لكن لیس 
٠‏ بمعناه الاصطلاحى التعارف به بين المتأخرين من حيث الحد والحجية » وإنما كان بعضهم يعنى به 
. المعنى اللغوى » وبعضهم يطلقه على أحاديث أحد رواتها مجهول » وآخرون يطلقونه على الحديث 
الموضوع . 

- وانظر لبيان ذلك كتاب الشیخ الفاضل ريبع بن هادى 9 تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن 
وضعيف ) . 
وأما الترمذى فهو ول من أطلق اسم الحسن الاصطلاحى » وجعل له حدا » وشرط له شسروطًا 
۱ وسوف يأنى الكلام عليه قرب إن شاء الله تعالى . 

(1) قال الحافظ ابن حجر فی« النکت» ٩/۱(‏ 13 

«فسر القاضى أبو بكر بن عربى مخرج : الي قطي زر اي وق انيور ا 
بلده كقتادة فى البصر بين » وأبى إسحاق السبيعى فى الكوفيين » وعطاء فى المكيين » وأمثالهم»فإن 
حديث البصريين مثلاً إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروقا » وإذا جاء عن غير قتادة -- 
ونحوه - كان شاذًا ».. 

قلت : نص كلام ابن العربى - رحمه الله - فى « عارضة الأحوذى » :)١ 4/١(‏ 

« بعض أهل العلم قال :( الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله) » كحديث البصرین يخرج 
عن قتادة » والكوفيين عن أبى إسحاق السبيعى » والمدينين عن ابن شهاب » والمكيين عن عطاء..». 

قلت : ی أن الحديث يكون محفوظً غير شاذ» وهذا الشرط هو أحد شروط الصحة . 

(۷) اد فحد الحسن يشعرك مع حد الصحيح فى كل شروطه إلا شرط واحد وهو ضبط 
الرواةء الذى يتزل عن ضبط راوى الصحيح إلا انه لاييارح طبقة احتج بحديشهم » فالشقة أدنى 
درجة من الثقة الحافظ ومن الثقة الثبت » والشقة الذى يهم أدنى درجة من الثقة » مع أن الثقة الذى 


يهم یحتج بحديثه ا حفوظ » ومئله الصدوق أدنى درجة من الثقة » وحديئه محتج به » وهكذا . > 


1o 


فأقول : اخسن ما ارتقی عن درجة الضعيف , ولم يبلغ درجة الصحة . 

وإن شنت قلت : الحسن ما سلم من ضعف الرواة : فهو حينئل داخل فى قسم 
الصحيح . 

وحينئذ يكون الصحیح مراتب كما قدمناه » والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب» 
فجاء الحسن مثلاً فى آخر مراتب الصحيح ۵ 

وأما الترمذى فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن » وذکر أنه يريد به : 


= وأما لماذا لم يصطلح المتقدمون حد الحسن ؟ 
فذلك لأن الرواى ما أن يكون محتجا به من حيث العدالة » والضبط» أو لا يكون محا به ' 
١‏ فان كانت الثانية فليس هذا محل نقاشه » وان كانت الأولى فيحكم على حدیشه بالصحة إذا كان 
| قد وافق الثقات فى الحديث » » فضبط الراوي يعرف بمدى موافقته أو مخالفته للثقات » ولا ثبت 
عندهم أن هذا الراوى يوافق اتقات فى أكشر رواياته - أى أنه ضابط لما يرويه - كان ما روا 
عندهم صحیحا ی ٹابتا بومتی ثبت عندهم الحديث كان صحيحًا » ولم يكونوا فى حاجة للتفريق 
بين در جات الحديث من حيث الصحة إلى صحيح »وحسن » ما دام الحديث ثابتًا عندهم . 
راما كانت العناية مهم فى التفريق بين درجات ضبط الرواة الثقنات للمفاضلة بين رواياتهم 
وللحكم على ما اختلف فيه بينهم . 
ولذلك كان يكثر السؤال عن أصحاب الحافظ الكبير - - من الثقات - فيمن يقم فيه مع أنهم 
جميمًا من یحتج بحديشهم » كالسؤال عن سعید بن أبي عروبة » وشضعبة ين الحجاج » وهشاء 
الدستوائى فى قتادة بن دعامة السدوسى 
(۸) عرف الحافظ ابن حجر حجر الحسن فى « نخبة الفكر » (نزهة : ص: © ؟) » فقال : 
« وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط » ؛ متصل السند » غير معلل » ولا شاذ» هو الصحيح لذاته 
۰ ... ...فان خف الضبط , فالحسن لذاته . 
قلت : كان الأولى به أن يشترط مع خفة الضبط أن یکون محتب به ,هن لم يكن كذلك 
کان الحديث ضعیفا وان تعددت الطرق » كما سوف يأتى بيانه إن شاء الله تعالى . 


1١5 


أن یسلم راویه من أن یکون متهم » وأن یسلم من الشذوذ وأن یروی نحوه 
من غير وجه (). 


)٩(‏ تعریف الترسذی للحسن على هذا النحو المذكور » بالاضافة إلى وصفه بعض الأحاديث 
ب« حسن) ‏ ووحسن غریب» » و«حسن صحیح » ..وفیها من لا یحتج به دفع بعض العلماء إلى 
وصفه بالتساهل فى التصیح »منهم الحافظ الذهبی - رحمه الله - حيث قال فى ترجمته من #سير 
اعلام النبلاء) ۰/۱۳ ۲۷) : 

يتر حص فى قبول الأحاديث » ولا يشدد» ونَفّسه فى التضعیف رخو . 

وقال نی ترجمة و کثیر ند له ین عمرو بن عوضه من انيرا لاععدال 4 (۰۷/۲ 4) - 
بعد أن ذکر أقوال العلماء فى تضعیفه وتکذیبه - : 

« وأما الترمذى فروی من حدیثه : (الصلح جائز بين السلمین ) » وصححه » فلهذا لا يعتمد 
العلماء على تصحیح الترمذي) . 

قلت : الترمذی تلمیذ البخاری وخريجه وملازمه » وصاحب علمه » ومن ینظر فى « جامعه» 
وفى« العلل الکبیر» يرى مدی استفادته من الإمام البخری - رحمهما الله - . 

ووصفه بالتساهل فيه نظر ذلك لأن من وصفه بهذا الوصف لم یعتبر بصنیعه فى الجامع لمعرفة 
مدلولات أوصافه على الحديث » فحکم على أوصافه على الأحاديث من حيث الصحه والضعف 
وتفریعا تهما بما تقرر عند المتأخرين من اصطلاحاتهم المولدة الحادثة. 

وكان الأولى سبر طریقته وصنيعه فى جامعه لمعرفة مدلولات أوصافه على الأحاديث » ونحن 
فى هذه العجالة إن شاء الله تعالى سوف نأتی على ذكر مدلولات بعض هذه الأوصاف . 

أما قول الترمذى : و هذا حديث حسن) . 

فلم يعنى به الحسن الاصطلاحى الذى وضعه المتأخرون - فان المتقدمين لم یضعوا حدًا للحسن 
زلم يصطلحوه كما سبق وذكرنا- بل جعل له شروطًا ثلاثة » وهی تلك المذكورة فى « العلل 
الصغير ۲ (جامعه : ۷۰۸/۰)» حيث قال : 

و ما ذکرنا فی هذا لكتاب درق و نا ردا ف كشو اد ا 

۱- کل حدیث يروى لا يكون فی إسناده من یتهم بالکذب . > 


۱۷ 


= ۲ - ولا یکون الحديث شاذا . 

۳- ویروی من غير وجه نحو ذلك . 

فهو عندنا حدیث حسن ) . 

قلت : فیندرج تحت هذا الحد حديث الدلس إذا عنعن »والرسل » وسیء الحفظ » والستور 
الذى لم تتحقق أهليته » فحديث هذا الضرب من الرواة لا شك أنه يلحق بالحديث الضعيف » إلا 
أن ضعفه محتمل غير شديد . 

فكأنه أطلق الوصف با سن على الحديث الضعيف المحتمل الضعف التعدد الأسانيد » الذى 
يطلق عليه التأعرون : « الحسن بمجموع الطرق » ويحتجون به فى مصنفاتهم . 

إلا أنه لم يذكر صراحة » أو يشير مجرد إشارة إلى أنه يحتج بهذا النوع من الحديث » بل 
وصف أحاديثًا با حسن وضعف إسنادها » وقد استظهر ال حافظ ابن حجر هذه المسألة » فقال في 
. «النکت ۲ (4۰۲/۱) : ش 

« ویدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي باحسن لا یلزمه عنده أن يحتج به » أنه 
أخرج حديثا من طريق خيشمة البصري » عن الحسن » عن عمران بن حصين - رضي الله 
عنه - وقال بعده : هذا حديث حسن ولیس إسناده بذاك » 

قلت : ثم هو قد يطلق وصف الحسن أيضًا على الحديث الصحيح , يعني بذلك الحسن 
اللغري , من حيث جزالة الألفاظ » وجمال المعنى وحسنه» من ذلك قوله و هذا حديث حسن » 
غريب من هذا الوجه » صحيح » عقب روايته لحديث حميد وثابت البناني » عن أنس : أن رسول 
الله عله قال: « حفت الجنة بالکاره » وحفت النار بالشهوات ». وهو حديث صحيح. 

وأما إطلاقه وصف : « حسن غريب » » فغالبًا مایطلقه على الحديث الذي تفرد به من لا 
يحتمل تفرده » أي على المنكر » ولذلك فقد يطلقه على الحديث الذي تفرد به الضعيف ء أو على ٠‏ 
الحديث الذي تفرد به الصدوق » وفي متنه نكارة » وكثير من العلماء على أن تفرد الصدوق 
منكراء كما أشرنا إلى ذلك من قبل. 


۱۸ 


او و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ل يي لي يني 


= وأما [طلاقه و صف ۱ حسن صحیح » » فلا يعني بذلك التصحيح أو حتی التحسین كما 
ادعي البعض » بل هو يطلق هذا الوصف على الحديث العمول معناه عند أهل العلم » سواءًا كان 


استاده صحیحا » آو ضعیفا: ۱ 
وقد استفضنا في ذکر أمثلة كل قسم من هذه الأقسام في كتابنا د الحسن عجموع الطرق ) 
فالحمد لله على التوفیق. 


وهذا مشکل أيضًا على ما یقول فيه : «حسن غريب » لا نعرفه الا من هذا 
الوجه ». 

وقیل : ا خسن ما ضعفه محتمل » ویسوغ العمل به . 

وهذا أيضا ليس مضبوطًا بضابط يتميز به الضعف احتمل (۱۰ . 

وقال ابن الصلاح رحمه الله : إن الحسن قسمان : 

أحدهما : مالا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته » لكنه غير مغفل» ولا 

~~ 2. 5 

خطای ولا متهم » ویکون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به . 

وثانيهما : أن يكون راويه مشهور! بالصدق والأمانة » لکنه لم يبلغ درجة رجال 
الصحيح » لقصوره عنهم فى الحفظ والإتقان » وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد 
تفرده منکرا » مع عدم الشذوذ والعلة » , 

فهذا عليه مؤخذات . 

وقد قلت لك : إن الحسن ما فصر سنده قليلاً عن رتبة الصحیح » وسیظهر لك 
بأمثلة . 

ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث اسان فيها ء فأنا على 
یاس من ذلك» فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح ؟ 
بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده فى الحديث الواحد » فیوما يصفه بالصحة ويوماً 

وهذا حق » فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة 
الصحيح , فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما إذ الحمسن لاينفك عن ضعف ما ولوانفك 


(۱۰) الضعف احتمل مثل : سوء احفظ والارسال » وعنعنة الدلس » والستور الذى لم تتحقق 
آهلیته ؛ ومن لا يترك حدیثه من حيث الضبط أو العدالة . 

(۱۱) يشير ابن الصلاح - رحمه الله - بالقسم الأول إلى الحسن بمجموع الطرق أو 
بشواهده ؛ » وبالقسم الثانی إلى : « الحسن لذاته» 5 
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عن ذ لك لصح باتفاق . 

وقول السرمذی : ( هذا حديث حسن صحیح ) عليه إشكال » بأن احسن 

وأجيب عن هذا بشئ لا ينهض أبدا » وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد » فيكون 
قد روى يإسناد حسن » وبإسناد صحيح » وحیشذ لو قيل : حسن صحیح » لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه » لبطل هذا الجواب . 

وحقيقة ذلك - أن لو كان كذلك - أن يقال : حديث حسن وصحيح » فكيف 
قول من قال : أن يكون ذلك بإسنادين . 

ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوى لا الاصطلاحى › وهو إقبال 
النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه , وجزالة لفظه . وما فيه من الشواب 
والخير» فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة . 

قال شیخنا ابن وهب : «فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض 
(الوضوعات» ولا قائل بهذا» 29. 

ثم قال : « فأقول : لا یشسترط فى الحسن قيد القصور عن الصحیح » وإنما جاء 
القصور إذا اقتصر على (حدیث حسن ) » فالقصور یأئیه من قيد الاقتصار» لامن حيث 


(۱۲) بل أطلقوا الحسن على بعض الأحاديث الموضوعة » من ذلك : 

ما راه ابن عبد البر - رحمه الله - فى ١‏ جامع بیان العلم وفضله » 4/١(‏ ©) من حديث معاذ بن 
جبل - رضى الله عنه - مرفوعا :9 تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية » وطلبه عبادة »..) الحديث. 

قال ابن عبد !!.. : « هو حديث حسن جد » ولکن ليس له إسناد قوی » . 

قال العراقى في التقييد) (ص: )٠١‏ : 

« فأراد بالحسن حسن اللفظ قطعا » فإنه من رواية موسى بن محمد البلقاوى » عن عبد الرحيم 
بن زيد العمی » والبلقاوى هذا كذاب کذبه أبو زرعة » وأبو حاتم » ونسبه ابن حبان والعقيلى إلى 
وضع لحديث » والظاهر أن هذا الحديث ما صنعت يده ؛ وعيد الرحيم بن زيد العمى معروك 


الحديث أيضا ) . 
۲١‏ 


حقيقته وذاته ) . 
ثم قال : « فللرواة صفات تقتضی قبول الرواية » ولتلك الصفات درجات 
بعضها فوق بعض » کالتیقظ وا حفظ والاتقان . 
فوجود الدرجة الدنیا کالصدق مثلا وعدم التهمة » لا ینافیه وجود ما هو أعلى 
منه من الإتقان واحفظ » فاذا وجدت الدرجة العلیا ؛ لم یناف ذلك وجود الدنیا 
كالحفظ مع الصدق فصح أن يقال : ( حسن) باعتبار الدنیا »( صحیح) باعتبار العليا . 


ویلزم على ذلك أن یکون کل صحیح حسنا » فیلتزم ذلك وعلیه عبارات 
المتقدمين » فانهم قد یقولون فیما صح : هذا حديث حسن . 
قلت : فأعلی مراتب الحسن : بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده 


ممه 


و: عمرو بن شعیب » عن أبيه » عن جده . 

و : محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة : 

و ابن إسحاق » عن محمد بن إبراهيم التيمى » وأمثال ذلك . 

وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن » فان عدة من الحفاظ يصححون هذه 
الطرق » وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح . 


ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها » بعضهم يحسنونها » وآخرون يضعفونها » 
كحديث الحارث بن عبد الله » وعاصم بن ضمرة » وحجاج بن أرطأة » وخصيلف » 
ودراج أبى السمح » وخلق سواهم 09 

(۱۳) يبقى الکلام على الحسن بمجموع الطرق » وهو الحديث محتمل الضعف إذا تعددت 
أسانيده » فان المتأخرين على تصحيحة » وهو حلاف ماعلیه التقدمون » فانهم یحکمون على كل 
إسناد على حدة » ولا یحسنون الحديث الضعيف [ذا اعتض مثیله» بل سبق وذكرنا أنهم لم 
یخوضوا فى تعریف الحسن أصلاً أو اصطلاحه » وان ورد ذكره في عبارات بعضهم إلا أنهم لم 
يقصدوه اصطلاحا » وقد توسعت فى بيان هذه المسألة فى تعليقي على 9 نزهة النظر » للحافظ ابن 
حجر » وذكرت هناك الأدلة التى تثبت ما ذهبت إليه من صنيع المتقدمين فى حكمهم على بعض 
الأحاديث بالضعف مع تعدد الأسانيد إليها » ومخالفة المتأخرين لهم بشحسین هذ لاأحاديث 
بمجموع الطرق »وأفردت في هذه المسألة جزءا لأهمبتها » ولتجنى البعض علينا وادعائهم 
مخالفتنا لأهل العلم المعتبرين» فالحمد لله على التوفيق . 


۳۲ 


“- الخعیکف (*۱): 

ما نقص عن درجة الحسن قليلاً . 

ومن تم رد فى حديث أناس » ل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا؟ 

SERE 

ا وفي کتب الفقهاء » ورواته لیسوا بالتر وکین 
كابن لهيعة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وأبى بكر بن أبى مريم الحمصى » وفرج 
بن فضالة » ورشدین » وخلق كثير . 

: المطرون‎ - ٤ 

ما انحط عن رتبة الضعيف (*۱). 

ويروى في بعض المسانيد الطوال » وفى الأجزاء» بل فى سنن ابن ماجة ) 
و«جامع آبی عیسی » . ا 

ل عمروين ر کن ا 9 ان ی 

و کصذقة الدقيقى :عن فرقد السبخى » عن مرة الطب : عن أبى بكر . 


وجوییر » عن الضحاك » عن ابن عباس . 


)١4(‏ يقصد به الضعيف » هنا ما كان ضعفه محتمل › أى ليس راويه من يحتج بحديثه » ولا 
هو متهم أو كذاب أو متروك أو وضاع ‏ بل سىء ا حفظ » أو مستور» أو مدلس قد عنعن » أو 
حطّاء أو فيه غفلة » أو متغير باختلاط » وأمثاله . 

فان عبارته : ( مأ نقص عن درجة الحسن » ومن ثم تردد فى حذيث أناس » هل بلغ حديثه من 
إلى درجة الحسن أم لا ؟) » تشير إلى ذلك » وكذلك عبارته : (أعنى : الضعيف الذى فى السئن 
وفى كتب الفقهاء »ورواته ليسوا بلمتروكين) » فإنها صريحة فى ذلك . 

(۰ ۱) أى ما کان راويه ضعيف جد » ولكن لا يصل إلى حد الوضوع . 


۲۳ 


وحفص بن عمر العدنی » عن احکم بن آبان » عن عكرمة . 

وأشباه ذلك من التر وکین والهلکی » وبعضهم أفضل من بعض . 
ه - المو ضوع : 

ما كان متنه مخالفًا للقواعد » وراویه کذایا 0 . 


(۱7) كان الأولى به أن يقول : « ما كان متنه مخالفًا للقواعد » أوراويه کذابا » فان بعض 
الأحاديث الوضوعة لا تخالف القواعد » کحدیث : ١‏ من قال القرآن مخلوق فقد كفر» . 

فهذا الحديث لا یخالف القواعد » ولکن أحد رواته کذاب یضع الحديث . 

فالحديث قد حرجه الخطيب البغدادى فى « تاريخ بغداد ) (۳۸۹/۲) - ومن طرقه ابن 
الجوزى فى الموضوعات » (۱۰۷/۱) - من طریق : . 

محمد بن عبد بن عام رالسمرقندى » قال : حدثنا قشيبة بن سعيد » قال : حدثنا عبد الله بن 
لهيعة» عن أبى الزبير » عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - مرفوعا به . 

قال ابن الجوزى : « هذا حديث لا يصح عن رسول الله » قال : الدارقطنى محمد بن عبد 
يكذب ويضع الحديث) . 

قلت : وقد وضع هذا الحديث اتقاء إنكار بعض أهل الحديث عليه » وانظر قصة ذلك فى 
«تاريخ بغداد) . 

وكذلك فهناك بعض الأحاديث التى تخالف القواعد » ولا يكون فى رواتها من يوصف 
بالكذب » ويحكم الحفاظ عليه بالوضع » كحديث : صلاة حفظ القرآن الطويل الذى أخرجه 
الترمذى فى« ال جامع» (۳۹۷۰) » وابن أبى عاصم فى « الدعاء» » وابن مردويه فى« التفسير) » 
والحساكم )1١7/١1(‏ من طريق : سليمان بن عبد الرحمن الدمشقی » حدثنا الوليد بن مسلم » 
حدثنا ابن جریج » عن عطاء بن أبى رباح » وعكرمة مولى ابن عباس » عن ابن عباس به . 

وهذا الحديث رواة إسناده ثقات » ولذا صححه الحاكم على شرط الشيخين » وأما الذهبى 
فقال فى « تلخيص الستدرك» : « هذا حديث منكر شاذ » أخاف لا يكون موضوعًا وقد حيرنى 
والله جودة إسناده» . 5 


1 


كال ربعين الودعانية ‏ وكنسخة على الرضا المكذوبة عليه . 
وهو مراتب ‏ منه : 
ما اتفقوا على أنه كذب » ويعرف ذلك بإقرار واضعه » وبتجربة الكذب منه › 
ونح و ذلك . 
ومنه : ما الأكثرون على أنه و » والآخرون يقولون :هو حديث ساقط 
مطروح » > ولا نجسر أن نسمیه موضوعا . 
ومنه: ما الجمهور على وهنه وسقوطه ؛ والبعض على أنه کذب . 
ولهم فى نقد ذلك طرق متعددة » وإدراك قوی تضیق عنه عباراتهم ؛ من جنس 
ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ فى نقد الذهب والفضة » أو الجوهرى لنقد الجواهر 
والفصوص لتقوعها. 
فلكثرة مارستهم للألفاظ النبوية » إذا جاءهم لفظ ركيك - أعنى مخالقا 
للقواعد - أو فيه امجازفة فى الترغيب والترهيب » أوالفضائل » وكان يإسناد مظلم » 
أو إسناد مضىء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع » فيحكمون بأن هذا 
مختلق » ما قاله رسول الله يه » وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد . 


كونه موضوعا » لجواز أن يكذب فى الإقرار) . 
قلت : هذا فيه بعض ما فيه » ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد » 
لوقعنا فى الوسوسة والسفسطة ۲۷ . 


= وقال فى « الميزان )  :)۲۱۳/۲(‏ مع نظافة سنده حدیث منکر جد » فى نفسى منه شیء). 

والحديث موضوع ولا ریب » وقد جمعت طرقه وبينت علته فى کتابیه صون الشرع الحنيف 
ببيان الموضوع والضعيف » » فالحمد لله على التوفيق . 

(۱۷) تعقب الحافظ ابن حجر الذهبى فى هذا القول » فى 9 نزهة النظر »» فقال : 

«وفهم بعضهم من كلام ابن دقيق العيد أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلاً » وليس ذلك مراده » 
وا نفى القطع بذلك »ولا يلزم من نفى القطع نفى الحكم » لأن الحكم د بقع بان الغالب + وهر 
هنا كذلك » ولولا ذلك »لا ساغ قعل القر بالقتل » ولا رجم المعترف بالزناء لاحتمال آنیکونار 
كاذبين فیما اعتر فا به ) . ٠‏ 

۲ 


نعم کثیر من الأحاديث التی وسمت بالوضع » لا دلیل على وضعها» كما أن 
کثیرا من الوضوعات لا نرتاب فى کونها موضوعة . 
5- المرسل 0 
علم على ما سقط ذكر الصحابى من إسناده , فيقول التابعى : قال رسول 


الله عله (۱۸) 
ويقع فى المراسيل الأنواع الخمسة الماضية . 
مرسل سعيد بن المسيب . 


و : مرسل مسروق . 
و : مرسل الصنابحی . 
و : مرسل قيس بن أبى حازم » ونحو ذلك . ۱ 
فان ا لمرسل إذا صح إلى تابعى كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء 0% , 
بت ی اس < و 
(۱۸) قال الخطيب البغدادي - رحمه الله - في « الکفاية ‏ ( ص: ۲۱) : 
« وأما المرسل :فهو ما انقطع إسناده ‏ بأن یکون في رواته من لم يسمع من فوقه »إلا أن أكثر ما 
يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال : ما رواه التابعي عن النبي عله » . 
(5١)وهذا‏ هو مقتضي كلام الشسافعي - رحمه الله - في الرسالة » (ص: )0١‏ »وحيث 
. قال: « من شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدث » حدیشا منقطمًا عن النبي » اعتبر عليه 
بأمور»منها : 
١‏ - أن ينظر إلي ما أرسل من الحسديث » فان شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول 
الله عه بثل معنى ما روى » كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه . 
وإن انفرد يارسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك . 
۲ -ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره من قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل 
عنهم ؟ فان وجد ذلك كانت دلالة يقوي لها مرسله » وهي أضعف من الاولی . 5 


۳۹ 


TT 


- ۳ - وان لم يوجد ذلك نظر إلي بعض ما يروي عن بعض آصحاب رسول الله لله قولا 
لهءفإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن 
أصل يصح إن شاء الله . 

۽ - وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي . 

ه- ثم يُعتبر عليه :بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولاً ولا مرغوبا عن الرواية 
عنه فيستدل بذلك علي صحته فيما روى عنه . 

٦‏ - ویکون إذا شرك أحدًا من الحفاظ في حديث لم يخالفه »فان خالفه » وجد حديثه أنقص 
كانت هذه دلائل على صحة مخرج حديثه . 

ومتى خالف ما وصف أضر بحدیثه »حتى لا يسع أحد منهم قبول مرسله ) ۱ 

قلت :كلام الشانعي هذا في الاحتجاج بالرسل ولیس في تصحیحه ؛ فهو يذهب إلى 
الاحتجاج بالرسل بالشروط الي ذكرها إذا لم يرد في المسألة نص من الكتاب أو السنة - ما صح 
منها - . 

ويعني بالرسل الذي يحتج به ما كان إسناده صحيحًا إلى مرسله . 

وأما أهل الحديث فعلى خلاف ذلك ,فهم لا يرون الاحتجاج بالمرسل »على أي وجه 
كان . 2 :5 

- قال الإمام الحافظ ابن أبي حاتم في « المراسيل ) ( ص : ۷) : 

و سمعت أبي وأبا زرعة يقولون : لا يحتع بالمراسيل ,ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد 
الصحاح المتصلة » 

- وقال الإمام مسلم - رحمه الله - في مقدمة « الصحيح ۲ (۳۰/۱) : 

« الرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة ) 

-وقال ابن عبد البر الدمري - رحمه الله - في التمهيد » ( )5/١‏ بعد أن نقل مذهب مالك 
وأبي حنيفة في الاحتجاج بالمرسل : 

« وقال سائر أهل الفقه ,وجماعة أصحاب الحديث في كل الأمصار › فيما علمت : 
الانقطاع في الأثر تمدع من وجوب العمل به »وسواءً عارضه خبر متصل أم لا ءوقالوا :إذا 
اتصل خبر وعارضه خبر منقطع لم يعرج على النقطع مع التصل » وان المصير إلى الحصل 
دونه . ١‏ 

- ونقل الحافظ ابن رجب - رحمه الله - في «شرح علل الحديث للترمذي »( ص : ۸°( 


عن الدار قطني : چ 


۳۷ 


فإن كان فى الرواة ضعیف إلى مثل ابن السیّب » ضعف الحديث من قبل ذلك 
الرجل » وان كان متروكا أو ساقطًا : وهن الحديث وطرح 

ويوجد فى المراسيل موضوعات . 

نعم وان صح الإسناد إلى تابعى متوسط الطبقة » كمراسيل :مجاهد » وإبراهيم؛ 
والشعبى » فهو مرسل جيد » لا بأس به » يقبله قوم ويرده آخرون . 

ومن أوهى المراسيل عندهم : مراسيل الحسن . 

وأوهى من ذلك : مراسيل الزهرى » وقتادة » وحميد الطویل » من صغار 
التابعين. 

وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات » فان غالب 
روايات هؤلاء عن تابعى كبير . عن صحابی فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده 


= « الرسل لا تقوم به حجة » . ۱ 

- وقال ابن الصلاح في « علوم الحديث ) ١‏ ص: ۵۳) : 

. » ثم اعلم أن حكم الرسل حكم الحديث الضعيف‎ ١ 

ل ثم قال : « وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي 
استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث » ونقاد ال > وتداولوه في تصانيفهم » 

قلت : وأما مراسيل الصحابة فيحتج بهاء لعدالتهم جميعًا - رضي الله عنهم -. 

قال ابن الصلاح ( ص 057): 

ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما یسمی في أصول الفقه مرسل الصحابي »مثل ما 
يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله َل ولم یسمعوه منه »لأن ذلك في 
حكم الموصول المسند ؛لأن روايتهم عن الصحابة > والجهالة بالصحابي غير قادحة .لأن 
الصحابة كلهم عدرل » . 


۳۸ 


۷ - المعضل : 

هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعد! .(۲۰) 

وکذلك : 

۸ -المنقطع : 

فهذا النوع قل من احتج به. (۲۱) 

وأجود ذلك ما قال فيه مالك : بلغنی أن رسول الله عه قال : کذا وكذا » فان 

مالكًا متثبت » فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد » وقتادة(۲۲) 

: الموقوف‎ - ٩ 

هو ماأسند إلى صحابى من قوله أو فعله . 


(۲۰) هذا التعريف فيه قصور فإنه لم یذ کر شرط الإعضال »وهو الانقطاع في موضعين متتالين . 
وقد عرف النووي - رحمه الله - العضل في ١‏ تقربيه » فلم یذ کر شرط التوالي ‏ فقال : 

۰6۲۱۱ /١ ( ) هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا » » فتعقبه السيوطي في « تدريب الرواى‎ ١ 
. » بقوله : « بشرط التوالي .آما إذا لم يتوالي فهو منقطع من موضعين‎ 

(۲۱) بين النقطع والمرسل عموم و حصوص .فالرسل مختص بطبقة الصحابي ‏ والمنقطع يطلق 
على ما سقط من [سناده راو دون طبقة التابمي . 

(۲۲) قوله : ( فلعل بلاغاته أقوى من مراسیل حمید وقتادة) لان مراسیل هؤلاء معضلات كما 
سبق وذکر في الرسل »وقد روی مالك عن بعض الصحابة بواسطة راو واحد فإذا سقط هذا 
الرواي كان مرسلا لا معضلا ‏ إلا أن كثير من بلاغاته معضلات » قال ابن الصلاح( ص: 1۰) : 

و ذکر أبو نصر السجزي ال حافظ قول الرواي : ١‏ بلغني» نحو قول مالك : بلغني عن أبي هريرة 
أن رسول الله عله قال : للمملوك طعامه وکسوته ... الحديث وقال : أصحاب الحديث یسمونه 
معضلا ) 

قال العراقي في « التقیید والایضاح » ( ص: ۰-۲ ۲۸) : 

« وقد استشکل کون هذا احدیث معضلا لجواز أن يكون الساقط بين مالك وبين أبي هريرة 
واحدًا فقد سم مالك من جماعة من صحاب أبي هريرة »كسعيد المقبرى »ونعيم اجمر » ومحمد 
ابن المنكدر قَلم جعله معضلاً؟ والجواب : أن مالكا قد وصل هذا الحديث خارج الموطأ »فرواه 
عن محمد بن عجلان عن أبيه عن آبي هريرة ,فقد عرفنا سقوط ائین منه فلذلك سموه 
معضلا. 


۳۹ 


۰ - و مقابله : المرفوع : 
وهو ما نسب إلى النبى تله من قوله أو فعله ) . 
١‏ - المتصل : 
ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع. 
ويصدق ذلك على المرفوع والوقوف*۲) . 
۲ -المسند : 
هو مااتصل سنده بذ کر اللبی له . 


وقیل : یدخل فى السند کل ما ذکر فيه النبی له وإن كان فى أثناء سنده 
انقطا ع . 


۳ - الشاد : 


هو ما خالف راویه الفقات , أو : ما انفرد به من لا یحتمل حاله قبول 
تفر ده(۲۹) ۱ 


(۲۳) هذا التعریف فيه قصور .لعدم ذکره الشقریر ؛ وهو مذ کور في کتاب این دقیق العید - 
«الاقتراح ٩‏ ( ص : ۱۹۵) - حيث قال : 

9 المرفوع - هو التاسع - وهو ما ذکر فيه النبي َه ننسب إليه قول أوفعل أو تقرير » . 

( تنببه ) : فات المصنف ذكر نوع من أنواع الحديث »وهو المقطوع »وهذا النوع مذكور في 
كتاب شیخه ابن دقيق قبل مبحث(المرفوع ) وقد عرفه بقوله رص: 154) : 

9 هو ما روى عن من دون الصحابي وقطع عليه » 

قلت : وقد أطلق بعضهم لفظ المقطوع على المتقطع كالحميدي - رحمه الله - وسوف يأني 
ذكر نص كلامه في ذلك قريبا - إن شاء الله تعالى - . 
٠‏ (۲4) والقطوع آیضا. 

(۲۵) قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في « علوم الحديث الحديث » (ص ٩:‏ ۷): 

«الشاذالردودقسمان : 


م 


و و و و و و و و و مه و و و و و و و و و و و و و و 


آحدهما : الحديث الفرد الخالف . 
والثاني : الفرد الذي ليس في راویه من الثقة والضبط ما یقع جابرا لا یوجبه التفرد والشذوذ 
من النكارة والضعف ). 

قلت : وهذا الحد مأخوذ من مجموع کلام الشافعي وأبي عبد الله احا کم . 

ققد نقل ابن الصلاح عن الشافعي قوله : 

« ليس الشاذ من الحديث أن يروى الثقة ما لا يروي غيره » إنما الشماذ أن يروى الثقة حديثا 
يخالف ما روى الناس ) 

وهو مخرج عند الحاكم في « علوم الحديث ٩‏ ( ص : 58 )١‏ . 

وقال الحاكم أبو عبد الله( ص: ۱4۸) : 

و نأما الشاذ فانه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة » 

قلت : تفرد الراوي الشققّة للحديث يعد مخالفة للثقات » من حيث كونه روى هذا الحديث 
الفرد ولم يتابعه عليه أحد من الثقات » فيعود هذا التعريف إلي تعريف الشافعي المذكور . 

وأما قول الحاكم : ( يتفرد به ثقة ) .فلا بد من تقييده - كما فعل الذهبي - بالشقة الذي لا 
يحتمل حاله قبول تفرده . 

وأما قوله : ( يتفرد ) ففيه تفصيل ؛ 

قال ابن الصلاح : : إذا تفرد الراوي بشيء نظر فيه .فان كان ما تفرد به مخالقا ما رواه من هو 
۱ أولى منه با فظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذًا مردودا .وان لم يكن فيه مخالفة لما رواه 
غيره) وما هو أمر رواه هو ولم يروه یره فينظر في هذا الراوي المنفرد » فإن كان عدلاً اف 
موثوقًا يإتقانه وضبطه قبل ما نفرد به ولم يقدح الانفراد كما فيما سبق من الأمثلة »وان لم يكن من 
یوق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده به خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح . 

ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه .فان كان المتفرد به غير بعيد من 
درجة الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك »ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف » وإن 
كان بعيدًا من ذلك رددنا ما انفرد به وكان من قيبل الشاذ المتكر ) 

قلت: قوله:( فان كان المنفرد به غير بعيد من درجة المقبول تفرده استحسنا حديثه 
ذلك) ليس على إطلاقهءبل إذا تفرد بأصل من الأصول ولم يتابع عليه كان شاذا مردودا والله 
أعلم. 

ولکن يبقى الإشارة هنا إلى أن الشذوذ قد يقع في الإسناد » وقد يقع في المتن . 

فمثال الشاذمن جهة الإسناد: = 


۳۱ 


وه ها و و و وه و و و و و و و و و و و و و و و و 


= ما أخرجه الإمام أحمد ( /١‏ ۳۸۲ و 4۰۲) والبخاري ( /١‏ 27) » ومسلم (۰0۲۲۸/۱ 
وأبو عوانه (۱۹۸/۱) ءوأبو داود (۲۳)) والشرمذي (۱۳) »واللسائي (۱۹/۱و۲۰) » وابن 
ماجة من طرق : عن الأعمش » عن أبي وائل » عن حذيفة بن الیمان : 

أن النبي َه آتی سباطة قوم فبال عليها قائما » فأتيته بوضوء »فذهبت لأتأخر عنه فدعاني 
حتى كنت عند عقبيه » فتوضاً ومسح على خفيه . 

قلت : هذا الحديث اختلف فيه على الأعمش » فرواه سفيان بن عيينة » ووكيع » وشعبة › 
وجعفر بن عون » وأبو عوانة بوعیسی بن يونس » وأبو معاوية » ويحبى بن عيسى الرملي » وجرير 
ابن حازم »عن الأعمش بالإسناد السابق . 

وخالفهم أبو بكر بن عياش » فرواه عن الأعمش »عن أبي وائل » عن المغيرة بن شعبة . 

قال الحافظ أبو زرعة الرازي -كما في « علل الحديث» لابن أبي حاتم (۱۳/۱) - : 

« أخطأ أبو بكر بن عياش في هذا الحديث » الصحيح من حديث الأعمش » عن أبي وائل »عن 
حذيفة به ) . 

ومثال الشاذ من جهة المتن من حيث التفرد : 

ما أحرجه النسائي في « السنن » (۱۸۸/۳) : أخبرنا عتبة بن عبد الله » قال : أنبأنا ابن المبارك» 
عن سفيان » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله »قال : كان رسول الله له 
يقول في خطبته : « يحمد الله ويشي عليه با هو أهله »ثم يقول : من يهده الله فلا مضل له »ومن 
" يضلل فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله »وأحسن الهدي هدي محمد »وشر الأمور 
محدثاتها » و کل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة و کل ضلالة في النار ... )الحديث . 

قلت : هذا الحديث رواه آحمد (۳۱۹/۳ و ۳۷۱) » ومسلم (۲/ 57) » والنسائي (۳/ 
۸ ). وفي « الكبرى » ( تحفة : ۲/ ٤‏ ۲۷) »وابن ماجة (45)» والبيهقي في « الكبرى ) (۳/ 
۲۳ من طرق : عن جفر بن محمد الهاشمي عن أبيه عن جابر به من غير زيادة : « وكل 
ضلالة في النار ) 

وكذلك كل من روى هذا الحديث عن سفيان - ومنهم وكيع بن الجراح - لم یذ کر هذه 
الزيادة بل الحديث في « المسند » لابن المبارك (۸۷) بهذا الإسناد ومن غير هذه الزيادة . 

فيكون عتبة بن عبد الله قد خالف الجماعة في هذه الزيادة » ما يدل على أنها شساذة . ِ 


۳۲ 


۵ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


= ومثال الشاذ من جهة التن من حيث الخالفة : 

ما رواه الامام آحمد (4۳/۲) من طریق الأعمش + 

ومسلم في کتاب ١‏ التمییز ) (4۰) من طریق زهیر » 

عن أبي إسحاق »عن الأسود - وفي رواية مسلم : سألت الأسود بن يزيد - عن عائشة » 
قالت: كان رسول الله نه يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل . 

قال الإمام مسلم « فهذه الرواية عن أبي إسحاق خاطتة » وذلك أن النخعي وعبد الرحمن بن 
الأسود جاءا بخلاف ما روی أبو اسحاق ) . 

ثم أورد حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : 

كان رسول الله تیه إذا كان جببًا فأراد أن يأكل أوينام » توضأ وضوءه . 

وقال ابن أبي حاتم في « العلل » ره ۱۱) : و سمعت أبي وذكر حديث أبي اسحاق » عن 
الأسود » عن عائشة قالت : كان رسول الله َيه ينام وهو جنب ولا يمس ماء فقال أبي : قال 
شعبة: قد سمعت حديث أبي اسحاق أن النبي َيه كان ينام » ولكني أتقيه » . 

- الكزام على زيادة الثقة : 

بقي الآن الكلام على زيادة الشقة وحكمها من حيث القبول أو الرد »فإن المصنف لم يتكلم 
عليها تبعًا لشيخه ابن دقيق العيد . 

اختلف العلماء في قبول زيادة الثقة : 

فقال الفقهاء بقبولها مطلقا .وقد صرح به النووي في مصنفانه . 

وذهب أهل الحديث إلى قبولها من الحافظ الثقة الضابط › وهو الأصح . 

- قال الإمام مسلم - رحمه الله - في مقدمة « الصحیح » )۷/١(‏ : 

و حَكْم أهل العلم » والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يدفرد به المحدث من الحديث »أن 
يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما روواء وأمعن في ذلك على الوافقة 
لهم »فإذا وجد كذلك »ثم زاد بعد ذلك شيئًا ليس عند أصحابه » قبلت زيادته » 

- و قال الترمذي في ١‏ العلل) (2۲4/۰) : 

« إذا زاد حافظ من يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه ) . ِ 


۳ 


۶ - المنکر : 
وهو ما انفرد الراوی الضعیف به . 


-- وقال ابن خزعة في « صحیحه ) - كما في « النكت » على ابن الصلاح لابن حجر 
(/815-88) - : « لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ ‏ ولکنا نقول : إذا تكافأت 
الرواة في الحفظ والإتقان » فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في حبر قبلت زيادته » فإذا تواردت 
الأخبار فزاد- وليس مثلهم في الحفظ- زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة » 

- وقال ابن عبد البر في« التمهيد » - « النكت ) 61۹۰/۲ - : 

«إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبت ثبت عنه » وكان أحفظ وأتقن من قصر أو مثله في الحفظ ) . 

قال ابن حجر : 

« فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل من يكون حافظًا مقا حيث يستوي مع من 
زاد عليهم في ذلك » فان كانوا أكثر عددا منه »أو كان فيهم من هو أحفظ منه »أو كان غير حافظ 
- ولو كان في الأصل صدوقًا - فان زيادته لا تقبل »وهذا مغاير لقول من قال زيادة الثقة مقبولة » 
وأطلق » . ۱ 

وللشيخ ابن الصلاح - رحمه الله - بحث قيم في أقسام الزيادة ومتى تقبل ومتى ترد .فانظره 
لزاماً (ص: ۷۹ . 

(17) كونه عد بعض ما يتفرد به الصدوق منكرا فذلك من جهة أن الصدوق دون الثقة في 
المرتبة لضعف فيه » فبين الشاذ وا منكر عموم - وهو الخالفة أو التفرد - وخصوص - وهو أن 
TS‏ ارو والح ماني بار اليب أو من به نوع ضعف 
كالصدوق أو مخالفته للأوثق . 

ومثاله : 

ارد راچ اشرق عن الحافظ الكبير »ولا يشاركه فيه أحد من أصحاب هذا الحافظ . 

قال الإمام مسلم - رحمه الله - في مقدمة « الصحیح » )۷/١(‏ : 

« فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث 
غيره أو لمثل هشام بن عروة » وحديشهما عند أهل العلم مبسوط مشترك »قد نقل أصحابهما 
عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره » فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث ما لا= 


۳ 


۵ - الغعریب : 
ضد الشهور . 
فتارة ترجع غرابته إلى المتن » وتارة إلى السند "2 . 
والغریب صادق على ما صح » وعلی ما لم يصح » والتفرد یکون لا انفرد به 
الراوى إسنادًا أو متنا » ویکون لا تفرد به عن شيخ معين » كما يقال : لم يروه عن 
سفيان إلا ابن مهدى » ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك . 
= يعرفه أحد من أصحابهما »وليس من قد شا ركهم في الصحيح ماعندهم فغير جائز قبول 
یت الت م افاي 
( تنبيه ) : قد يطلق بعض التقدمون اسم النکر على الحديث الموضوع » فتنبه . 
(۲۷) من ذلك حديث : « نما الأعمال بالنيات »وإنما لكل امرئ ما نوی .. ؛ 
فان هذا الحديث غريب من جهة أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تفرد بروايته عن النبي 
عله وتفرد به عن عمر علقمة بن وقاص الليثي »وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي » 
وتفرد به عن محمد یحبی بن سعيد الأنصاري » ثم رواه بعد ذلك جمع عن الأنصاري . 
وهذا النوع من الغريب الصحيح . 
ومثال على الغريب الضعيف - وهو المنكر أو الموضوع - : 
ما رواه الخليلي في ١‏ الارشاد في معرفة علماء الحديث » »)١591/1(‏ وابن امجوزي في 
«الموضوعات » (۲۱۷/۲) من طريق : محمد بن الحسن بن زبالة ,حدثنا مالك بن أنس »عن هشام 
بن عروة »عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول الله عي : 
ر افححت البلاد بالسيف »وافححت المدينة بالقرآن » 
قال الخليلي : « لم يروه عن مالك إلا محمد بن الحسن بن زبالة وليس بالقوي »لكن أئمة 
٠‏ الحديث قد رووا عنه هذا »وقالواهذا من كلام مالك بن أنس نفسه »فعساه قرئ على مالك حديث 
آخر عن هشام بن عروة » فظن هذا أن ذلك من كلام النبي َيه » فحمله على ذلك » . 
وقال ابن الجوزي :« قال أحمد بن حنبل : هذا منكر »لم یسمع من حديث مالك »ولا من 
حديث هشام »إنما هذا قول سالك »لم يروه عن أحد »قد رأيت هذا الشيخ - يعني محمد بن 
الحسن- كان كذابا ) . 


o 


5- المسلسل : 
ما كان سنده على صفة واحدة فى طبقاته , كما سلسل بسمعت » أو كما 
سلسل بالأولية إلى سفیان . (۲۸) 


(۲۸) قال الإمام النووي - رحمه الله في « إرشاد طلاب الحقائق » (۲/ 4 هه) : 

« التسلسل : عبارة عن تتابع رجال الإسناد جمیعهم على صفة أو حالة واحدة ءوتارة تکون 
صفة للرواية »وتارة صفة للرواة » . 

ثم قال : 

: فمما یکون صفة للرواية : كما تسلسل بسمعت »وأخبرنا »وحدثنا »وغير ذلك » کقوله‎ ١ 
. » سمعت فلاناً » یقول :سمعت فلاناً إلى آخره‎ 

قلت : ومثاله مارواه احافظ ضیاء الدين القدسي في « جزء حدیث ابن أبي الکارم ) ( نسخة 
الظاهرية : ق: ۲۷ /) قال : 

سمعت شیخنا حجة الدين أبا عبد الله محمد بن أبي الکارم » قال : سمعت آبا الوقت عبد 
الأول بن عيسى السجزي »يقول : سمعت شيخ الإسلام عبد الله بن محمد الأنصارى بهراة» 
يقول : سمعت أبا الحسين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن منصور بن العالي البوشنجي » يقول: 
: سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم » يقول :سمعت أبي » يقول : سمعت عطای 


یقول: سمعت مجاهدا ءیقول : سمعت سعید بن المت يفول سیت هرد يقول: سمعت 
رسول الله عه يقول :« ما آمن بالقرآن من استحل محارمه » . 

ثم قال - رحمه الله - : 

+ وما يكون صفة للرواة : حديث ١‏ اللهم أعني على شكرك »رذكرك وحسن عبادتك 4 
مسلسل : بإني أحبك فقل » وحديث التشبيك باليد » وحديث العد في اليد » وأشباهها » . 

قلت : 

ومنها ما رواه الترمذي (۳۳۰۹) : 

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ‏ أخبرنا محمد بن كثير » عن الأوزاعي »عن يحبى بن أبي 
كثير » عن أببي سلمة » عن عبد الله بن سلام » قال : 

قعدنا نفر من أصحاب رسول الله عه فتذاكرنا > فقلنا : لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله 
'عملناه ءفأنزل الله تعالى : ف( سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم = 


۳۹ 


وعامة السلسلات واهية وأكثرها باطلة » لکذب رواتها » وأقواها السلسل 
بقراءة سورة الصف » والسلسل بالدمشقیین » والسلسل بالصریین » والسلسل 
بانحمدین إلى ابن شهاب . 

۷ -المعنعن : 

ما إسناده فلان عن فلان . 
مخالفه . 

ثم بتقدیر تيقن اللقاء » يشتر ی 
يكن حملناه على الاتصال » فان كان مدلسًا » فالأظهر أنه لا يحمل على السماع . 


= يا أيها الذين ءامنوا لم تقولون ما لا تفعلون © 
قال عبد الله بن سلام : فق رأها علينا رسول الله عله . 

قال أبوسلمة : فقرأها علينا ابن سلام . 

قال يحبى : فق رأها علينا أبو سلمة 

وفي رواية ابن حبان ( موارد : ۱۰۸۹) : ثم قرأها يحبى من فاتحتها إلى خاتمتها . 

قال ابن كثير : فق رأها علينا الأوزاعي . 

قال عبد الله : فقرآها علينا ابن كثير . 

ره ۲) وهو مذهب الإمام البخاري وشيخه على بن المديني - رحمهما الله -. 

وقد ادعى ابن كثير اشنا رظي ای 
الشرط في أصل الصحة ءولفا التزم ذلك في كتابه « الصحيح » . 

وقد رد عليه الحافظ ابن حجر في « اللکت ) (۲/ 5۹۰ » فقال : 

« ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في « جامعه » لا في أصل الصحة »وأخطأ في هذه 
الدعوي .بل هذا شرط في أصل الصحة عند الب‌خاري تققد اکشر من تعلیل الأحادیث في 
«تاريخه » بمجرد ذلك ) . 


۳۷ 


ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الفقات فلابأس »وان كان ذا 
تدليس عن الضعفاء فمردود . 

فإذا قال الوليد » أو بقية : عن الأوزاعى فواه فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكى 
ولهذا یتتی أصحاب الصحاح حديث الوليد » فما جاء إسناده بصيغة عن ابن 
جريج» أو عن الأوزاعى تجنبوه . 

وهذا فى زماننا یمسر نقده على المحدث فان أوائك الأئمة كالبخارى وأبى 
حاتم وأبى داود » عاينوا الأصول » وعرفوا عللها » وأما نحن فطالت علينا الأسانيد؛ 
وفقدت العبارات التيقنة » وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم فى تصرفه فى 
«المستدرك). 

۱۸ -المدلس : 

ما رواه الرجل عن آخر ولم یسمعه منه , أو لم ید رکه .(۳۰) 


(۳۰) التدلیس لغة : هو اختلاط الظلمة بالنور . 

واصطلاحا: هو ما ذكره ابن القطان في « بیان الوهم والایهام » - كما في « نكت » ابن 
حجر : 

« نعني به أن يروي المحدث عمن سمعه منه » ما لم يسمع منه »من غير أن یذ کر أنه سمع 
منه). 

ولكن توسع بعضهم فضم إلى هذا النوع رواية الحدث عمن لم يد ركه - كما فعل الصنف- 
بصيغة توهم السماع ك:( عن ) » و(قال ) . 

وهذا الثرع هو الإرسال »فان كان قد عاصره »أو رآه ولم يسمع منه فهو الارسال الحفي » 
والأولى التفريق بين النوعين . 

فالتوع الأول : وهو التدليس لاتقبل رواية من كان معسروثًا به إلا بالتصرييح بالسماع في كل 
" مایرویه . 

وأما النوع الثاني : فلا يشترط فيه ذلك إلا مرة واحدة » حتی تقبل رواياته فيما بعد إذا رواها 

تا ل ري صر ی 
أوسط المذاهب » والله أعلم . = 


۳۸ 


فان صرح بالاتصال » وقال : (حدثنا) » نهذا کذاب( ۲۳۱‏ وان قال : (عن)» 
احتمل ذلك » ونظر فى طبقته هل يدرك من هو فوقه فان كان لقیه فقد قررناه » وإن 
لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره » فهو محل تردد » وان لم يمكن فمنقطع » 
كقتادة عن ابی هريرة . 

وحكم ( قال ) : حكم (عن) , ولهم فى ذلك أغراض : 

شري ون اش امون SS‏ 
وجناية على السنة » ومن يعانى ذلك جرح به , فان الدين النصيحة . 

وان فعله طلبًا للعلو فقط » أو إيهامًا بتکشیر الشيوخ » بأن يسمى الشيخ مرة 
ويكنيه أخرى » وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به » وأمثال ذلك("2 » كما 


= وأما کون بعضهم قد عد الارسال تدليسًا , فذلك لأن بينهما عموم وخصوص ؛ 

قال الحافظ الخطيب البغدادي - رحمه الله - في «الكفاية ) رص : ۳۰۷) : 

« التدليس متضمن للإرسال لا محالة » لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة » وإنما يفارق 
حال المرسل يإيهامه السماع من لم يسمعه فقط »وهو الموهن لأمره » فوجب کون التدليس 
متضمئًا للإرسال » والإرسال لا يتضمن التدليس » لأنه لا يقتضي إيهام السماع من لم يسمعه 
منه ) . 

قال ابن حجر في « النكت ) ( 7/ )5١8‏ : 

وولهتا لم يم الملماء من أرسل وذموا من دس 4 . 

(۳۱) أي إن لم يكن له سماع منه »ولم يكن قد وهم أو أخطأ في اسم شيخه . 

(۳۲( هذا النوع من التدليس يسمى تدليس الشيوخ » ومثاله : 

ما رواه عبد الرزاق في « الصنف » ( /٦‏ ۳۹۱) - ومن طريقه آبو داود ( 6۲۱۹۲ 
والبيهقي في « الكبري» (۳۲۹/۷) - عن ابن جریج قال : آحبرني بعض بني أبي رافع »عن 
عكرمة » أن ابن عباس قال : طلق رجل على عهد رسول الله ته امرأته ثلانا »فقال النبي مه أن 
يراجعها »قال : إني قد طلقتها لاا .تال : قد علمت »وقرأ النبي مه : ل ياأيها النبي إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتهن 4 الآية › قال : فارتجعها . 

قلت :ابن جر يج هو عبد اللك بن عبد العزيز بن جريج حافظ ثقةءإلا أنه مشهور بالتدليس= 


۲۹ 


تقول : حدئنا البخاری ‏ وتقصد به من يبخر الناس » أو : حدئنا علي با وراء اهر + 
وتعنی به نهر أو حدثنا بزبيد » وترید موضعًا بقوص ‏ أو : حدثنا بحران » وترید 
قرية المرج (۲۳) فهذا محتمل » والورع تركه . 

= فاحشه » وقد روى هذا الحديث فقال : أخبرني بعض بني أبي رافع ) تعمية لأمر من 
حدثه بهذا الحديث » وإخفاء لحاله .ولذلك فقد اختلف العلماء في تعيين هذا ( البعض ) . 
فقال ابن القيم في « زاد العاد» (ه/ هه؟) ) : « إن كان عبيد الله فهو ثقة معروف »وإن كان 
غيره من إخوته فمجهول العدالة لا تقوم به حجة ) . 

وقال الحافظ في« الإضابة » (۲/ )٠٠١‏ : « لا أعرف من هو » 

وقال في « تهذيب التهذيب ۰ ( /١‏ 4۰۰) :« يحتمل أن يكون الفضل بن عبيد الله بن أبي 
رافع ) . فأوقع ابن جريج العلماء في حيرة بصنيعه هذا والصواب أن شیخه هو محمد بن عبيد 


الله بن أبي رافع فقد صرح باسمه في رواية عند الحاكم في « المستدرك ) (۷/ »)4٩۱‏ ومحمد 
هذا واهي الحديث » فنسبه ابن جريج إلى جده حتى لايعرف حاله . 

(۳۳) وهذا النوع من التدليس يطلق عليه للد اسم تدلیس البلاد . 

وبقي أنواع من التدليس لم يذكرها المصنف 

الأول : تدليس العطف : 

قال ابن حجر في « النكت ) ( ۲/ ۱۷ : 

هر أن بروی عن شیخین من شبوخه ما سمعاه من شيخ اشت رکا فيه »ويكون قد سمع ذلك 
من أحدهما دون ال خر » فيصرح عن الأول بالسماع » ويعطف الثاني عليه عليه »فيوهم أنه حدث 
عنه السماع E‏ وما حدث بالسماع عن الأول » ثم نوي القطع فقال : وفلان » أي 
حدث فلان . 

مثاله : ما رویناه في « علوم الحديث ) للحاکم ‏ قال : 

اجتمع أصحاب هشیم » فقالوا : لا نكتب عنه الیوم ثسيمًا ما يدلسه » ففطی لذلك فلما 
جلسءقال : حدثنا حصين »ومغيرة » عن إبراهيم » فحدث بعدة أحاديث » فلما فرغ » قال : هل 
دلست لكم شا ؟ قالوا : لا »فقال :يلى » كل ما حدششکم عن حصين فهو سماعي » ولم أسمع 
من مغيرة من ذلك شیتا ) . 


الثاني : تدليس القطع والسكوت : = 


اي يي ا ۰۰۰ 


= قال العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - في « الباعث الحثيث 4( ص : 4۷) : 

« كأن يقول :( حدثنا ) » أو ( سمعت ) ثم يسكت عثم يقول : ( هشام بن عروة ) » أو 
الأعمش » موهماً أنه سمع منهما » وليس كذلك 4 . 

قال ابن حجر في « النكت » ( ۲/ 1۱۷) : 

« مثاله : ما رويناه في « الكامل » لأبي أحمد بن عدى - وغيره - عن عمر بن عبيد الطنافسي 
أنه كان يقول :حدثنا » ثم يسكت »ينوي القطع ثم یقول:هشام بن عروة»عن أبيه »عن عائشة ) 

الثالث : تدليس التسوية : 

قال الحافظ زین الدين العراقي - رحمه الله - في « التقييد والایضاح » (ص 15) : 

« وصورة هذا القسم من التدليس أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة )وقد سمعه 
ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف » وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة »فيعمل الدلس 
الذي سمع الحديث من الثقة الأول » فيسقط منه شيخ ثسيخه الضعيف » ويجعله من رواية شیخه 
الفقة عن الفقة بلفظ محتمل » كالعنعنة ونحوها » فيصير الإسناد كله ثقات »ويصرح هو 
بالاتصال بينه وبين شيخه لأنه قد سمع منه فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا 
لأهل النقد والعرفة بالعلل ) 

واععرض عليه بأنه لا يشرط أن يكون الشیخ الذي أسقطه الدلس ضعیفا »فلربما كان ثقة » 
فيصبح الإسناد - پاسقاطه - عالياً . 

قال الحافظ ابن حجر في ١‏ النكت » (۲/ 1۲۱) بعد ذكره لكلام العراقي 

« تعريف غير جامع » بل حق العبارة أن يقول: 

أن يجيء الراوي - لیشمل الدلس وغيره - إلي حدیث قد سمعه من شيخ »وسمعه ذلك 
لشیخ من آخر عن آخر » فيسقط الواسطة بصيغة محتملة ؛فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة 
نازل »وما يدل على أن هذا التعريف لاتقييد فيه بالضعیف ‏ أنهم ذكروا في أمثلة التسوية : 

مارواه هشیم »عن يحبى بن سعيد الأنصاري » عن الزهري »عن عبد الله بن الحنفية » عن 
أبيه»عن علي - رضي الله عنه - في تحريم لحوم الحمر الأهلية . 

قالوا : ويحيى بن سعيد لم يسمعه من الزهري »نما أخذه عن مالك عن الزهري . 
هکذا حدث به عبد الوهاب الثقفي وحماد بن زيد وغير واحد »عن يحبى بن سعيد»عن مالك = 
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ومن أمثلة التدليس : الحسن عن أبى هريرة » وجمهورهم على أنه منقطع » لم 
يلقه » وقد روى عن الحسن قال : حدثنا بر هريرة » فقيل : عنى بحدثنا : أهل بلده . 

وقد يؤدى تدليس الأسماء إلى جهالة الراوى الثقة فيرد خبره الصحيح » فهذه 
مفسدة ولكنها فى غير «جامع البخارى » ونحوه , الذى تقرر أن موضوعه 
للصحاح» فان الرجل قد قال فى «جامعه) :حدثنا عبد الله وأراد به : ابن صالح 
المصرى » وقال : حدثنا يعقوب وأراد به : ابن کاسب» وفيهما لين » وبکل حال : 
التدلیس مناف للاخلاص لا فيه من التزین . ۱ 

: المضطرب والمعلل‎ - ٩ 

هه ٠.‏ 2 
ما روی على أوجه مختلفة , فیعتل الحديث . 
فان كانت العلة غیر موثرة» بأن برویه بت على وجه » ویخالفه واه ؛ فلیس 


= فأسقط هشیم ذكر مالك منه بوجعله عن یحبی بن سعيد »عن الزهري. 

ویحی تقد سمع من الزهري .فلا إنكار في روايته عنه إلا أن هشیم قد سوى هذا الاسناد» 
وقد جزم بذلك ابن عبد البر وغیره . 

فهذا كما تری لم يسقط في التسوية شيخ ضعيف »ولنما سقط شيخ ثقة »فلا احتصاص لذلك 
بالضعيف » والله أعلم ) 

قال الحافظ صلاح الدين العلائي في « جامع التحصيل 4 ( ص )٠١4‏ : 

١‏ وبالجملة فهذا اللوع آفحش أنواع السدلیس مطلقًا وشرها »ولكنه قليل بالنسبة إلى ما 
يوجد عن لمدلسين ) . 

* حكم رواية المدلس من حيث القبول والرد : 

حکم الصنف بحکم كلي علی رواية الاس اي لم یصسرح فبها بالسساعبانها مودودة ی 
والصواب التفصیل في المسألة : 

اعلم - رحمنا الله وإياك - أن رواية المدلس على مراتب عدة : 
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و و واه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


= الأولى : لابد من النظر فى حال الراوی والرواية »ناذا كان الراوی ثقة محتجا به » وكان لا 
يروى إلا عن ثقة وكانت روايته محتملة » فهذا تقبل روايته بلا حلاف » ومن هذه الطبقة سفيان 
ابن عبينة » والزهرى » وغيرهما . 

قال ابن عبد البر فى التمهيد ) (۱۷/۱) : 

إن كان من لا يروى إلا عن ثقة » استغنى عن توقيفه » ولم يسأل عن تدليسه ) . 
الثانية : إذا كان مقلا من التدليس » أو كان مكثرا ولكن روى عن بعض شیوخ الذين أكثر 
مصاحبتهم والسماع منهم - كابن جریج عن عطاء » أو الأعمش عن أبى صالح » وأبى وائل 
وغيرهما من طال صحبته لهم - قبلت روايته » إلاإن تبين أنه قد دلس رواية بعينها . 

وهذا مأخوذ من مجموع أقوال احققین من أهل الحديث . 

قال الإمام مسلم فى مقدمة ( الصحيح » (۱۳۷/۱:نووی ) : 

وإنما كان تفقد تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث تمن روى عنهم » » إذا كان الراوى من عرف 
بالتدليس فى الحديث وَشَهِرَ به » فحينئذ ييحثون عن سماعه فى روايته » ويتفقدون ذلك منه » 
كى تنزاح عنهم علة التدليس ). 

ونقل الخطيب فى « الكفاية » (ص 4۱۲) عن الحميدى - عبد الله بن الزبير - قوله: 

و إن كان رجل معروفًا بصحبة رجل ‏ والسماع منه , مثل ابن جريج » » عن عطاء ‏ أو هشام 
ابن عروة » عن أبيه » وعمرو بن دينار عن عبيد بن عمير » ومن كان مثل هؤلاء فى لقتهم » 
من يكون الغالب عليه السماع تمن حدث عنه » فأدرك عليه أنه أدخل بينه وبين من حدث 
رجلاً غير مسمی » أو أسقطه ترك ذلك الحديث الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمعه › ولم ضره 
ذلك في غيره حتى يدرك عليه فيه مغل ما أدرك عليه فى هذا فيكون مثل المقطوع به ). 

قلت : قول الحميدى: « فيكون مثل المقطوع » ۰ يقصد به المنقطع » فبعض العلماء قد يطلق 
. لفظ « المقطوع » على المنقطع » منهم الإمام الشافعى - رحمه الله - » والأولى التفريق بینهما 
فالقطوع: ما كان من رواية التابعى» والمنقطع : ما كان فى إسناده انقطاع - من سقوط رجل أو 
أكثر أثناء الاستاد - فتنبه - . 

ونقل ابن حجر فى النكت » (1۲۰/۲) عن أبى الحسن بن القطان قوله : 

«إذا صرح المدلس قبل بلا حلاف » وإذا لم يصرح » فقد قبله قوم ما لم يتبين فى حديث بعينه 
أنه لم يسمعه » ورده آخرون ما لم يتبين أنه سمع » فإذا روى الدلس حديثا بصيغة محتملة » ثم 
رواه بواسطة تبين انقطاع الأول عند الجميع » . = 


<۳ 


6 6 6 6 هد ۰ ۰ و ۵ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و نو 


= وقال الإمام الذهبی فى ترجمة سلیمان بن مهران الأعمش من الميزان » (۲۲4/۲) : 

١‏ هو يدلس » وربما دلس عن ضعیف » ولا یدری به » فمتى قال : ( حدثنا) فلا کلام » ومتی 
قال:( عن ) تطرق إليه احتمال التدلیس » إلا فى شیوخ له أكثر عنهم : کابراهيم » وابن أبى وائل 
» وأبى صالح السمان » فان روایته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال ؛ . 

وقال ابن رجب فى « شرح العلل » ص۰۹ ۲) : ۱ 

« وقالوا : إذا غلب التدلیس لم یقبل حديثه حتی یقول : حدثنا » وهذا قول ابن الدینی » حکاه 
یعقوب بن شيبة عنه ) . 

الثالثة : إذا كان مكثرا رد حديثه إذا لم يصرح فيه بالسماع . 

الرابعة : قبول رواية المدلس مطلقا - مقلاً أو مكثر - إذا صرح بالسماع . 

الخامسة : رد رواية الدلس الثقة - إذا كان مقلا أو إذا كان لا يروى إلا عن ثقة - إذا عنعنها 
. وكان متن الحديث منکرا ورجال إسناده ثقاث 

السادسة : رد رواية المدلس الشقة - وان كان مقلا » أو لا يروى إلا عن ثقة - إذا كان هذا 
الدلس موصوقًا بنوع من البدعة » وكان حديثه هذا يؤيد بدعته » ولم يكن الحمل فى الإسناد إلا 
عليه . 

* وأما ماآخرجاه في الصحيحين من رواية المدلسين : 

فقد ادعى الإمام النووى -رحمه الله - فی«شرح مسلم ) (۳۳/۱) . 

« أن ما كان فى « الصحيحين » عن المدلسين ب (عن ) ونحوهماء فمحمول على ثبوت 
السماع من جهة أخرى ).ا.ه. 

قلت : طریقتهم فى « الصحيحين » تدل على حلاف ذلك » وقد تتبعت الأحاديث التى 
أخرجها البخارى فى صحيحه من رواية الدلسین فرأيته يحترز لنفسه بإيراد متابعات لنفس 
الطريقسة التى رواها المدلس العروف بالعدليس المشهور به » ولكنه يصرح فيها بالسماع ‏ وقد 
پوردها مایا ار یزرد متابعات أخرى من غير الطريق التى رواها هذا الدلس » ومثله الإمام 
مسلم وقد انتقد بعض العلماء كلام النووی هذا . = 
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و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و۱ 


= قال الحافظ فى « اللکت ) (1۳9/۲) : 
«توقف فى ذلك من المتأخرين صدر الدين ابن الرحل وقال فى كتاب « الإنصاف » : إن فى 
النفس من هذا الاستناءغصة » لأنها دعوى لا دليل علیها ء ولا سيما أنا قد وجدنا کشیرا من 
. الحفاظ يعللون أحاديئًا وقعت فى الصحيحين أو أحدهما بتدليس رواتها ) . 
وقال : « وكذلك استشكل ذلك قبله العلامة ابن دقيق العيد ) . 
وقال تقى الدين السبكى فى آسعلته للحافظ الزی - رحمه الله - : 
١‏ وسألته عن ما وقع فى الصحيحين من حديث الدلس معنعتا» هل نقول : أنهما اطلعا على 
اتصالهما ؟ 
فقال : كذا يقولون » وما فيه إلا تحسين الظن بهما » وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين 
ما توجد من غير تلك الطريقة التى فى الصحيح ) . 
فكلام الإمام النووى - رحمه الله - فى ذلك دعوى مجردة من الدليل » والله أعلم . 
( هذا البحث منقول بتمامه من شرحي على نزهة النظر لابن حجر العسقلاني - رحمه الله ) 


بمعلول ,(۳۶) 

وقد ساق الدار قطنی كثيرا من هذا الدمط فى کتاب العلل» فلم يصب » لأن 
الحكم للثبت . 

فإن كان الثبت أرسله مشلا » والواهى وصله » فلا عبرة بوصله لأمرين : 
لضعف راويه » ولأنه معلول يإرسال الثبت له . 


۳۵ 4 a: ۰ ۵ ۰ 8 ۰ 

ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم » ما ضعفهم الحفاظ إلا خالفتهم للأثبات ( ( 

وان كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد ‏ أو وقفه , أو أرسله .ورفقاؤه 
الأثبات یخالفونه» فالعبرة بما اجعمع عليه الثقات , فان الواحد قد يغلط , وهنا قد 
ترجح ظهور غلطه فلا تعليل , والعبرة بالجماعة . 

وإن تساوى العدد » واختلف الحافظان » ولم يترجح الحكم لأحدهما على 
الآخرء فهذا الضرب يسوق البخارى ومسلم الوجهين - منه- فى کتابیهما 
وبالأولى سوقهما لما اختلفا فى لفظه إذا أمكن جمع معناه . 

ومن أمثله اختلاف الحافظين : أن يسمى أحدهما فى الإسناد ثقة » ویبدله 
الآخر بثفة آخرء أو يقول أحدهما :عن رجل » ويقول الآخر : عن فلان » فيسمى 
ذلك المبهم » فهذا لا يضر فى الصحة ۳۷) . 

(۳۶) لأن رواية الضعيف لاتعل رواية الثقة . 

(۲۰) مثل هذا لا يضر في امن ن تارق فلا في لبط والتثبت عأما إذا اختلفا في 
ذلك أوتباينا فيحكم لرواية الأثبت بأنها الأصح »ومئله عند اختلاف الثقات »أو ثقة وجماعة من 
الثقات . 

۹ الامام أحمد (۲/ )۳۹٤‏ »وأبو داود (4۷۹۰) »وأبو الشیخ في « الأمئال) 
)١155(‏ من طريق: أبي الزبير »عن سفيان الثوري »عن حجاج بن الفرافصة »عن رجل »عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة مرفوعا : « المؤمن غر كريم » والفاجر خب ليم » 

وخالف أبا أحمد الزبيري أبوشهاب الحناط - عبد ربه بن نافع - فرواه عن سفيان الثوري »عن 
الحسجاج .عن يحيى بن أبي كشير > عن أبي نلمة »عن أبي هريرة به = 
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فأما إذا احتلف جماعة فيه » وأتوا به على أقوال عدة » فهذا یوهن احدیث» 
. ويدل على أن راويه لم يتقنه . 

نعم لو حدث به على ثلائة أوجه ترجع إلى وجه واحد » فهذا ليس بمعتل ؛ 
كأن يقول مالك : عن الزهرى ؛ عن ابن المسيب »عن أبى هريرة » ويقول عقيل : عن 


الزهرى » عن أبى سلمة ‏ ويرويه ابن عيينة » عن الزهرى » عن سعيد وأبى سلمة 
ما , 


= أخعرجه القضاعي في ١‏ الشهاب » (۱۳۳) »وأبو نعيم في « الحلية؛ (۱۱۰/۳) ۰ 
والحاكم(١/  )4۳‏ والبيهقي في « الآداب ) (۲۰۸) » والخطيب في « تاريخ بغداد » (۳۸/۹). 
قلت : وأبوأحمد الزبيري ثقة ثبت »وأبوشهاب الحناط ثقة دونه في الحفظ والاتقان » 
والزييري»وان لم يكن من الطبقة الأولى من أصحاب الشوري إلا أنه مقدم فيه على أبي شهاب 
الحناط وروايته أرجح من رواية الحناط والله أعلم . 
(۳۷) قلت الاختلاف على الحافظ في إسناد الحديث الذي يرويه علي عدة وجوه - إذا كانت 
. الطرق إليه محفوظة - لايعل الحديث »ذلك لأن الحافظ الثقة يحتمل منه تعدد الأسانيد ءوأما إذا 
وقع مثل هذا الاعتلاف على الرواي الشقة » وكانت الطرق إليه محفوظة حكمنا على روايته 
حينئذ بالإضطراب . 
قال شيخنا العلامة عبد الله بن يوسف الجديع - حفظه الله ومتع بعلمه - في تعليقه علي 
«تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم الفضل بن دكين عاليا ) لابي نعيم الحافظ 
رص :۸ ۷): 
« إن الاسناد إذا وقع فيه الاختلاف .فاما أن یکون من اختلف عليه فيه ثقة » فان كان مثله 
یحتمل منه تعدد الأسانيد كالحفاظ التقنین مثل مالك ءوشعبة » فان حفظ الاسناد إليه قلنا : له فيه 
اک |ساد ‏ وان کان دون ذلك من لا یسعمل أن بط نموه التعددة ککثیر من الثقات 
حکم عليه حينئذ بالاضطراب فيه » ویرجح الصحیح بالقرائن »أما إن كان من الضعفاء الذین 
يكتب حديثهم فإن الاختلاف عليه في سناد يزيد ضعفه »ويؤكد غلطه وسوء حفظه »وإن كان 
متروك الحديث واهيا فانه جائز منه إنشاء الطرق الختلفة للحديث الواحد ) . 


۷ 


۰ - المدرج : 
هی آلفاظ تقع من بعض الرواة » متصلة بالتن » لا يسين للسامع إلا آنها من 
صلب الحديث , ویدل دلیل على آنها من لفظ راو » بأن یأتی الحديث من بعض 
الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا (۳۸) . 
مرو رر ك ي مه وه و 
وهذا طريق ظنى » فإن ضعف توقفنا أو رجحنا آنها من المتن » ویبعد الادراج 
فى وسط التن » كما لو قال : « من مس آنشییه وذكره فليتوضاً ». 
وقد صنف فيه امخطیب تصنيفاء وكثير منه غير مسلّم له إدراجه (۳۹). 
"١‏ - آلفاظ الأداء : 
فرحدثنا) » ورسمعت) لما سمع من لفظ الشيخ . 
۰ 7 3 ۱ ل 5 ۰ 1 
غيرك » وبعضهم سوغ (حدثنا) فیما قرأه هو على الشیخ . 
وأما ( أخبرنا ) فصادق على ما سمع من لفظ الشيخ » أو قرأه هو » أو قرأه 
آخر على الشيخ وهو يسمع. 
(۳۸) ومثاله : ما رواه الخطيب البغدادي من طريق :أبي قطن وشبابة عن شعبة »عن محمد 
ابن زياد »عن أبي هريرة ءقال : قال رسول الله تإله: أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار» 
فلفظة « أسبغوا الرضوء » إنما هي منقولة عن أبي هريرة - رضي الله عنه . 
دل على ذلك ما رواه البخاري في ٠‏ صحيحه ) عن آدم »عن شعبة » عن محمد بن زياد »عن 
آيي هريرة قال : أسبغوا الوضوء .فان أبا القاسم قال : « ويل للأعقاب من النار». 
(5؟) واسمه « الفصل للوصل المدرج في التن ) 
قال السيوطي في« تدریب الرواي ؛ ( ۲۷4/۱ : ۱ 
« وقد صه شيخ الاسلام وزاد عليه قدره مرتون »أوأكثر في کتاب سماه تقريب اللهج 
بترتیب المدرج » . 


1:۸ 


5 #8 5 هه« 

فلفظ ( الإخبار) أعم من ( التحديث) » و( أخبرنى) للمنفرد » وسوى احققون 

فأما ( أنبأنا) و(أنا) نکذلك , لكنها غلبت فى عرف المتأخرين على الاجازة 
وقوله تعالى e‏ قال نبأنى العليم الخبير » دال على التساوى › 

E‏ : ( أخبرنا) » على ما هو إجازة » حتى إن بعضهم يطلق 
في الاجازة : ( حدثنا) ! وهذا تدليس » ومن الناس من عد ( قال لنا) إجازة ومناولة . 

ومن التدلیس: أن يقول احدث عن الشيخ الذى سمعه » وفى أماكن لم 
يسمعها : قریء على فلان : آخبرك فلان » فربما فعل ذلك الدراقطنى يقول : قرىء 
. على أبى القاسم البغوى : أخبرك فلان . 

وقال أبو نعيم : قريء على عبد الله بن جعفر بن فارس : حدثنا هارون بن 
سليمان . 

ومن ذلك: ( آخبرنا فلان من كتابه ) ورأيت ابن مسیب يفعله » وهذا لا ينبغى 
فإنه تدليس » والصواب قولك : فى كتابه . 
فيقول : أنبأنا فلان » ولم يقل : وأنا حاضر » فهذا الحضور العرى عن إذن المسمع لا 
يفيد اتصالا» بل هو دون الإجازة » فان الإجازة نوع اتصال عند أئمة . 

وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن يإاجازة كلا شيء إلا أن يكون 


الطفل بمنزلة الإذن منه له فى الرواية . 
. (قال) لا تدل على اتصال 


وقد اغتفرت فى الصحابة » كقول الصحابى : قال رسول الله عله . 


1۹ 


فحكمها الاتصال إذا كان من تيقن سماعه من رسول الله ع . نان كان لم 
يكن له إلا مجرد رؤية » فقوله : قال رسول الله ته محمول على الإرسال , 
كمحمود بن الربيع » وأبى أمامة بن سهل » وأبى الطفيل » ومراون. 

وكذلك ( قال) من التابعى المعروف بلقاء ذلك الصحابى »كقول عروة : 
قالت عائشة » وكقول ابن سيرين : قال أبو هريرة فحكمه الاتصال . 

وأرفع من لفظة ( قال ) : لفظة ( عن)» وأرفع من (عن) : ( أخبرنا ) » ورذكر 
لنا)» و( أنبأنا) » وأرفع من ذلك : ( حدثنا ) و(سمعت ) . 

وأما فى اصطلاح المتأخرين ف (أنبأنا)» ورعن )» و(كتب إلينا ) واحد . 

۲ - المقلوب : 

هو مارواه الشیخ یاسناد لم يكن کذلك.فینقلب عليه وینط من إسناد 
حديث إلى متن آخر بعده ( »و أن ینقلب عليه اسم راومثل مرة بن كعب بكعب بن 


(40) من ذلك حديث حفظ القرآن - الذي سبق ذکره -. 

فيه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال يعقوب بن سفيان الفسوي :9 كان صحيح 
الكتاب »لا أنه كان ول ان وقع فيه يء فمن النقل ). 

فعقب العلامة المعلمي على هذا القول في « تعليقه عى الفوائدانجموعة » للشوكاني ( ص : 
۳ فقال : 

« يعني أن أصول كتبه كانت صحيحة »ولكنه كان ينتقي منها أحاديث یکتبها في أجزاء ثم 
يحدث عن تلك الأجزاء » فقد ية له خطأ عند التحويل » فيقع بعض الأحاديث فى الجزء خطاً 
a‏ 6 وه ي 

وأحسب بلية هذا الخبر - ( حديث حفظ القرآن ) - من ذلك » كأ ن كان في أصل سليمان 
خبر آخر فيه ( حدثنا الویید » حدثنا ابن جریج ) وعنده هذا الخبر سند آخر إلى ابن جریج » 
فانتقل نظره عند النقل من سند الخبر الأول إلي سند الثاني » فت ركب الخبر على ذلك السند) 

)4١(‏ مثاله : ما رواه الحافظ ابن شاهین في« فضائل شهر رمضان » (۸) :عن عبد الله برس 


۶۱۶ ۱۸ سان تال ایس‎ a 

فمن فعل ذلك خطأ فقريب » ومن تعمد ذلك و رکب متنا على إسناد ليس له» 
فهو سارق الحديث » وهو الذى يقال فى حقه : فلان يسرق الحديث . 

ومن ذلك أن يسرق حدیثا ما سمعه ؛ فيدعى سماعه من رجل . 

وان سرق فأتى باسناد ضعیف لمتن لم يقبت سنده » فهو حف جرما من سرق 
. حدیا لم يصح متنه و رکب له إسنادًا صحيحا ؛ فان هذا نوع من الوضع والافتراء » 
فان كان ذلك فى متون الحلال والحرام » فهو أعظم إثما وقد تبواً بيتا فى جهنم . 

وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء » فهذا كذب 
مجرد » ليس من الكذب على الرسول عه » بل من الكذب على الشیوخ » ولن يفلح 
من تعاناه » وقل من ستر الله عليه منهم » فمنهم من يفتضح فى حياته » ومنهم من 
یفتضح بعد وفاته » فنسأل الله الستر والعفو . 

فصل 

لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء » فیصح سماعه کافرً وفاجرا 

وصبيًا » فقد روى جبير بن مطعم رضى الله عنه أنه سمع النبى مَل يقرأ : فى المغرب 


بالطور فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا . 

= زيادء حدثنا محمد بن عبد الملك » حدثنا أبو نعيم »والقعنبي »قالا : حدثنا سلمة بن وردان » 
قال: سمعت أنس بن مالك يقول : ارتقى رسول الله ميه على درجة المنبر » فقال : ١‏ آمين .. 
الحديث») 


وقد قلب اسم محمد بن عبد الملك » » إنما هو عبد اللك بن ی و ار »وقد 
رواه ابن شاهين - أيضا - عن أحمد بن سليمان » حدثنا عبد الملك بن محمد .. 

ا وت 
الشامي » قال ۱ ۱۱ 
عمر » عن محمد بن يحيى بن حبان » عن عمه واسع بن حبان » عن ابن عمر » قال : رقيت فوق 
بيت حفصة فإذا أنا بالنبي يله جالسًا على مقعدته مستقبل القبلة مستدبر الشام . 

ورواه غيره بلفظ : « مستقبل الشام » مستدبر الكعبة ) . 


o١ 


واصطلح اخدلون على جعلهم سماع ابن خمس سنين اعا وما وتا 
حضورا » واستأنسوا بأن محمودا ( عقل مجة) ولا دليل فيه ؛والعتبر فيه إنما هو 
أهلية الفهم والتمییز . 

١-مسألة:‏ يسوغ اتتصرف فى الإسناد بالعنی إلى صاحب الكتاب أو 
الجزی وكره ب َ بعضهم أن يزيد فى ألقاب الرواة فى ذلك » وأن يزيد تاريخ سماعهم » 
وبقراءة من سمعوا» لأنه قدر زائد على العنی . 

ولا یسوغ إذا وصلت إلى الکتاب أو الجزء » أن تصرف فى تغيير أسانيده 
ومتونه ءولهذا قال شيخنا ابن وهب ٠:‏ ينبغى أن ينظر فيه: هل يجب؟ أو هو 
مستحسن ؟ وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالعنی » وقالوا: ماله أن 
يغير التصنيف » وهذا كلام فيه ضعف . 

أما إذانقلنا من الجزء) شيعا إلى تصانيفنا وتخاريجنا » فإنه ليس فى ذلك 
تغيير للتصنيف الأول ). 

قلت : ولا يسوع تغيير ذلك إلا فى تقطیع حديث » أو فى جمع أحاديث 
مفرقة » إسنادها واحد » فيقال فيه : وبه إلى النبى عله . 

۶ إن 00 و 3 ۳ 

۲ - مسالة : تسمح بعضهم أن یقول : سمعت فلانا » فيما قرأه عليه » أو 
یقرژه عليه الغير » وهذا حلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالعنی » ومنه قول 
المؤرخين : سمع فلانا وفلانا . 

۳ - مسألة : إذا آفرد حديثا من مثل نسخة همام » أو نسخة أبى مسهر فان 
حافظ على العبارة جاز وفاقًا » كما یقول مسلم : 

« فذ کر حادیث منها » وقال رسول الله َيه ....» 

والا فاحققون على الترخيص فى التصریف السائغ 


o۲ 


ره :و الندم توبة ) آخبرنا به فلان عن فلان . 
ه - مسألة : إذا ساق حديثًا یاسناد » ثم أتبعه پاسناد آخر وقال : مثله » فهذا 
يجوز للحافظ المیز للألفاظ » فان اختلف اللفظ قال : نحوه » أو قال : بععناه »أو 
٩‏ - مسألة : إذا قال : حدثنا فلان مذاكرة » دل على وهن ما ء إذ المذاكرة 
ومن التساهل : السماع من غير مقابلة » فان كان كثير الغلط لم يجز › ون 
۳ - آداب المحدث (۶۲) : 
تصحيح النية من طالب العلم مستعین » فمن طلب الحديث للمکاثرة أو 
الفاحرة, أو ليروى » أو ليتناول الوظائف ‏ أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر › 
وإن طلبه لله » وللعمل به » وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه عه ولنفع الناس » فقد فاز 
وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب . 
وإن كان طلبه لفرط احبة فيه » مع قطع النظر عن الأجر وعن بنى آدم فهذا 
كثيرا ما يعترى طلبة العلوم » فلعل النية أن يرزقها الله بعد. 
وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله» واستكان » وتواضع » 
ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر و تجبر » وازدرى بالمسلمين العامة » وكان عاقبة 
أمره إلى سفال وحقارة . 
فلیحت... ١‏ المحدث بحدیثه » رجاء الدخول فى قوله عه : و نضر الله امرءا 
سمع مقالتى ترعاها » ثم أداها إلى من لم يسمعها ) . 
(4۲) انظر كتابنا « أخلاق محمودة وأخلاق مذمومة في طلب العلم ) فقد جمعت فيه 
آخبار | صحيحة كثيرة تدل على ما يجب أن يتحلى به طالب العلم من الأخلاق . 


or 


وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سیما إذا تفرد » ولیمتنع مع الهرم وتغير الذهن» 
ولیمهد إلى أهله وإخوانه حال صحته : أنكم متی رآیعمونی تغيرت » فامنعونی من 
الرواية . 

فمن تغیر بسوء حفظ وله حادیث معدودة قد أتقن روایتها » فلا بأس 
بتحدیثه بها زمن تغيره . 

ولا باس بأن يجيز مروياته حال تغيره » فان أصوله مضبوطة ما تغيرت » وهو 
فقد وعى ما أجاز »فان اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه .)١(‏ 

ومن الأدب: أن لا یحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه وأن لا 
يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه » وأن لا يغش البتدئین » بل يدلهم على الهم 
فالدين النصيحة . 

فان دلهم على معمر عامى » وعلم قصورهم فى إقامة مرويات العامى نصحهم 
ودلهم على عارف يسمعون بقراءته » أو حضر مع العامي وروی بنزول » جمعا بين 
الفوائد . 

وروی أن مالکا ره الله كان تسل للحت وخر ویطیب» 
ويلبس ثيابه الحسنة » ويلزم الوقار والسكيئة » ويزبر من يرفع صوته» ويرتل الحديث . 

وقد تسمح الناس فى هذه الأعصار بالإسراع المذموم » الذى يخفى معه بعض 
الألفاظ ‏ والسماع عكذا لا ميزة له علی الاجازة ؛ بل الاجازة صدق »وقولك : 

سمعت أو قرت هذا الجزء كله - مع التمتمة ودمج بعض الکلمات - کذب . 

(۱) كان من حرص السلف الصالح - رضوان الله علیهم أجمعين - على حفظ السنة أن من 
رأى منهم من عقله تغیرا أمسك عن الرواية والاجازة » من هؤلاء الثقة الثبت الحجة : سعید بن عبد 
العزيز التنوخي ‏ فانه لا تغیر حفظه أمسك عن الرواية. 

قال ابن معين ( تاريخ الدوري : ۲۰۹/۲) : 

« قال أبو مسهر : كان سعيد بن عبد العزیز قد اختلط قبل موته » و کان یعرض عليه قبل أن 
عوت ‏ وكان يقول : لا أجيزها». 


o 


وقد قال اللسائی فى عدة آماکن من « صحیحه): وذکر كلمة معناها کذا 
وکذا . 

وکان الحفاظ یعقدون مجالس للاملاء ‏ وهذا قد عدم الیوم والسماع بالاملاء 
یکون محققا بيان الالفاظ للمسمع وان مع . 

ولیجتنب رواية الشکلات ‏ مما لا تحمله قلوب العامة » فان روی ذلك فلیکن 
قن مجالس خاصة . 

ویحرم عليه رواية الوضوع ورواية الطروح ‏ إلا أن يبينه للناس لیحذروه . 

النکه : 

تشترط العدالة فى الراوی كالشاهد ویعتاز الثقة بالضبط(۲*> والاتقان » فان 
انضاف إلى ذلك العرفة والاکثار » فهو :حافظ . 
۱ وا حفاظ طبقات : 

۱- فى ذروتها أبو هريرة رضی الله عنه . 

۳ - وفی صغارهم کالزهری . 

4 - وفی آتباعهم کسفیان » وشعبة ‏ ومالك . 

ه - ثم ابن البارك ویحیی بن سعید » وو کیع » وابن مهدی . 

٦‏ - ثم كأصحاب هوّلاء کابن المدينى» وابن معين ؛ وأحمد » وإسحاق 
وخلق . 
(4۳) قال احاف:" .ن حجر - رحمه الله - في ١‏ نزهة النظر » (ص: ۲۵) : 

و الراد بالعدل : من له ملكة تحمله على ملازمة التقوی والروءة . 
والراد بالتقوى : اجتناب الأعمال السيئة من شرك »أو فسق »أو بدعة . 


والضبط : ضبط صدر : وهو أن یثبت ما سمعه بحیث یتمکن من استحضاره متی شاء 
وضبط کتاب : وهو صیانته لدیه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه ) . 
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۷ - ثم البخاری » وأبى زرعة » وأبى حاتم » وأبى داود » مسلم . 

۸ - ثم النسائی » وموسی بن هارون وصالح جزرة » وابن خزية . 

. ثم ابن الشرقی‎ - ٩ 

و من يوصف بالحفظ والاتقان جماعة من الصحابة و التابعین . 

۰ - ثم عبید الله بن عمر وابن عون » ومسعر . 

. ثم زائدة » والليث » وحماد بن زيد‎ - ١ 

۲ - ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة » وابن وهب . 

۳ - ثم أبو خيثمة » وأبو بكر بن أبى شيبة » وابن نمير » وأحمد بن صالح . 

› ثم عباس الدورى » وابن واره » والترمذى »وأحمد بن أبى خيشمة‎ - ٤ 
. وعبد الله بن أحمد‎ 

۵ - ثم ابن صاعد » وابن زياد النيسابورى » وابن جوصاء وابن الأخرم . 

۲ - ثم أبو بكر الإسماعيلى » وابن عدى » وأبوأحمد الحاكم . 

۷ - ثم أبن منده ونحوه . 

۸ - ثم البرقانى » وأبو حازم العبدوى . 

9 - ثم البيهقى » وابن عبد البر . 

. ثم احمیدی  وابن طاهر‎ - ٠ 

۱ - ثم السلفي » وابن السمعانی . 

۲- ثم عبد القادر, واحازمی . 

۳ - ثم الحافظ الضياء » وابن سيد الناس خطيب تونس . 

. ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح‎ - ٤ 


°٦ 


وهلم جرا إلى الیوم . 
١‏ - فمثل يحبى القطان ‏ يقال فيه : إمام » وحجة وثبت » وجهبذ › 


وثقة ثقة . 
۲ - ثم ثقة حافظ . 
۳ - ثم ثقة متقن . 


4 - ثم ثقة عارف » وحافظ صدوق » ونحو ذلك . 
۱ فهؤلاء الحفاظ الثقات , إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح › 
وإن كان من الأتباع قیل : صحیح غريب » وان كان من أصحاب الاتباع قیل : 
غریب فرد . 

ویندر تفردهم ‏ فتجد الامام منهم عنده منتا آلف حدیث , لا يكاد ینفرد 
بحدیئین ثلالة . 

ومن كان بعدهم فأين ما ینفرد به » ما علمته » وقد یوجد . 

ثم ننعقل إلى الیقظ الثقة المترسط العرفة والطلب . فهو الذی یطلق عليه أنه 
ثقة » وهم جمهور رجال « الصحیحین) فتابعيهم , إذا انفرد بالتن حرج حدیثه ذلك 
فى (الصحاح) . 

وقد یتوقف كثير من النقاد فى إطلاق ( الغرابة) مع ( الصحت) » فى حدیث 
أتبا ع الثقات » وقد يوجد بعض ذلك فى ( الصحاح) دون بعض . 

وقد يسمى جماعة من الحفاظ الحديث الذى ينفرد به مثل هشیم وحفص 
ابن غياث منکرا . 

فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة » أطلقوا النكارة على ما انفرد به مثل 
عثمان بن أبى شيبة » وأبى سلمة التبوذكى » وقالوا : هذا منکر. 


فان روى أحاديث من الأفراد المتكرة » غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوافى 


o¥ 


توئیقه » فان رجع عنها وامتنع من روایتها وجوز على نفسه الوهم » فهو خير له 
وأرجح لعدالته » ولیس من حد الثقة : أنه لا يغلط ولا يخطيء » فمن الذى یسلم من 
ذلك غير العصوم الذی لایر على خطأ ؟ . 
فصل 

الثقة : من وثقه كثير ولم يضعف . ودونه : من لم يوثق ولا ضعف . 

فان حرج حدیث هذا فيد الصحیسین» فهو موثق بذلك » وان صحح له مكل 
الترمذى وابن خزيعة فجيد أيضا » وان صحح له کالدراقطنی والحاكم » فأقل أحواله: 
عبن ا 

وقد اشتهر عند طوائف من التأحرین » إطلاق اسم ( الشقة) على من لم 
يجرح» مع ارتفاع الجهالة عنه » وهذا يسمى مستورا » ويسمى : محله الصدق 
ويقال فيه: شیخ. 

وقولهم : ( مجهول ) » لا یلزم منه جهالة عينه ؛ فان جهل عينه وحاله » فأولى 
أن لا یحتجوا به . 

وان كان المنفرد عنه من كبار الأثبات » فأقوى لاله » ويحتج بمثله جماعة 
>الفسائق و این :خبان:. 

وینبوع معرفة ( الشقات) : تاريخ البخارى » وابن أبى حاتم؛ زان 
وكتاب « تهذيب الکمال) . 


o۸ 


ومن خر ج له البخاری أو مسلم فى الشواهد والتابعات . ففیهم من فى حفظه 
شیم » وفی توثبقه تردد » فكل من حرج له فى الصحيحين » فقد قفز القنطرة » فلا 
معدل عنه إلا ببرهان بين (* *۲. 


نعم » الصحيح مراتب والثقات طبقات » فليس من وثق مطلقًا کمن تكلم فيه 
ولیس من تكلم فى سوء حفظه واجتهاده فى الطلب کمن ضعفوه » ولا من ضعفوه 
وروواله کمن ت رکوه » ولا من تركوه کمن اتهموه وكذبوه . 
وضبط عدد اجهو لین مستحیل . ۱ 
» وبسطت فيه مؤّلفًا سميته ب«الميزان) . ش 

5 ۰ 4 . 

ومن الثقات الذين لم يخرج لهم فى الصحيحين خلق منهم : من صحح لهم 
الترمذى وابن خزية » ثم : من روى لهم النسائی وابن حبان وغيرهما» ثم من لم 
يضعفهم أحد » واحتج هؤلاء الصنفون بروايتهم . 


(4 4) الکلام على ما أخحرجه البخاري ومسلم من رواية من جرح على مقامات : 

القام الأول : وهو ما أخرجاه في: صحيحيهما » من رواية من وصف بالتدليس : 

قال الامام النووي - رحمه الله - في «شرح صحیح مسلم »(۳۳/۱) : 

« واعلم أن ما كان في الصحيحين عن الدلسین بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من 
جهة آخری وقد جاء کثیر منه في الصحیح بالطریقین جمیعا ‏ فیذ کر رواية المدلس بعن » ثم یذ کرها 
بالسماع »ويقصد به هذا العنی الذي ذكرته ) 

قلت : طريقتهم في؛ الصحيحين ) تدل على حلاف ذلك »وقد سبق التعليق على هذه المسألة 
عند الكلام على « الحديث المدلس ). 


۹ 


= القامالثاني: وهو ما أخرجاه في « صحيحيهما » من رواية من تكلم في ضبطه : 

فأما مسلم فقد ياتي بحدیث هؤلاء في التابعات - ومثل هذا لا يضر - أو في « القدمة »» 
ولیست لها حکم « الصحیح ». أو في أصول « الصحیح » ,وهذا الصنیع قد آبان لنا عن علته ؛فیما 
رواه الخطيب البغدادي في ترجمة أحمد بن عیسی الصري من ١‏ تاريخ بغداد ) (4 | ۲۷۳) - 


بسند صحیح - عن سعید بن عمرو البرذعی قال : 

شهدت آبا زرعة - یعنی الرازی - ذکر کتاب الصسحیح الذی ألفه مسلم بن الحجاجءثم 
الصائغ: على مثاله » فقال لى آبو زرعة : هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل آوانه » فعملوا شيا یتشوفون به 
» ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وتتها . 
وأتاه ذات يوم - وأنا شاهد - رجل بکتاب الصحيح من رواية مسلم » فجعل ينظر فيه » فإذا 
حديث عن أسباط بن نصرءفقال أبو زرعة : ما أبعد هذا من الصحيح » يدخل فى كتابه أسباط بن 
تشر [! ۱ 
ثم رأى فى کتابه قطن بن نسير » فقال لى : وهذا آطم من الأول » قطن بن نسیر وصل أحاديث عن 
ثابت جعلها عن آنس » ثم نظر فقال : بروی عن أحمد بن عیسی الصری فى کتابه الصحیح . 
قال لى آبو زرعة : ما رأيت أهل مصر یشکون فى أن أحمد بن عیسی - وأشار أبو زرعة إلى لسانه 
- كأنه يقول الکذب ‏ ثم قال لي : تحدّث عن أمثال هؤلاء وتترك محمد بن عجلان ونظراءه » 
وتطرق لأهل البدع عليناء فيجدوا السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احتّج به عليهم : ليس هذا فى 
كتاب الصحيح ؟! 
ورأيته يذم من وضع هذا الكتاب ويؤنبه . 
فلما رجعت إلى نیسابور فى المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبى زرعة عليه » وروايته 
فى كتاب الصحيح عن أسباط بن نصرء وقطن بن نسير» وأحمد بن عیسی ‏ فقال لى مسلم : 
. #إقاقلت صحیح وإ غا آدخلت من حدیث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه 
الققات عن شیوخهم ‏ إلا أنه ربجا وقع إلى عنهم بارتفا ع , ویکون عندى من رواية 
من هو أوثق مهم بنزول فأقتصر على أولئك , وأصل الحديث معروف من رواية 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و هو و و و و و و و و و و عر وو موم موه 


= من هو أوثق منهم بنزول فأقتصر على آولئك . وأصل الحديث معروف من 
روایةالثقات ‏ . 

وأماالبخاري » فانما یتخیر من أحاديث هؤلاء ما صح » وما ضبطوا روایته . 

القام الثالث : وهو ما آخرجاه في « صحیحیهما » من رواية من اخحلط : 

فهما في ذلك یسلکون أوسط السالك »ویذهبون آصح الذاهب » فلا یخرجون حدیث 
اختلط إلا إذا كان من رواية من سمع منه قبل الإختلاط »وقد یخرجون حدیث من سمع منه بعد 
الا حتلاط إذا ظهر لهم ما يدل على أنه قد ضبط هذا الحديث » ورواه على الوجه الذي سمعه به » 
ولهم في ذلك طرائق تشق على المتأخرين وتعي المعاصرين » فهم أهل النقد » وأصحاب البصيرة » 
وعمداء النظر ‏ وأمراء الرواية . 

المقام الرابع : وهو ما أخرجاه في ١‏ صحيحيهما » من رواية من وصف بنوع بدعة : 

وقد احترزا في ذلك عن رواية البتد ع الداعي إلى بدعته الذي يروي ما يشيد به بدعته » 
وأحرجا عمن وصف بنوع بدعة » ولكنه ثقة عدل »وروايته الحرجة عندهم لا تشيد بدعته . 

فهذه المقامات الأربعة تفسر صنيع البخاري ومسلم فيما أخرجاه من رواية من جرح بنوع 
جرح »وقد ظهر لنا ما سقناه في هذه المقامات بالاستقراء والتتبع » ومن استعراض أقوال احققین من 


أهل العلم . 
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وقد قیل فى بعضهم : فلان ثقة » فلان صدوق .ء فلان لا بأس به ؛ فلان ليس به 
بأس » فلان محله الصدق ‏ فلان شيخ » فلان مستور » فلان روی عنه شعبة » أو مالك 
۱ أو : يحيى» وأمثال ذلك ک:فلان حسن الحديث » فلان صالح الحديث » فلان صدوق 
إن شاء الله . 

فهذه العبارات كلها جيدة » ليست مضعفة ال الشیخ ‏ نعم ولا مرقية لحديثه 
إلى درجة الصحة الكاملة المتفق علیها » لکن كثير من ذکرنا متجاذب بين الاحتجاج 
به و عدمه . 

وقد قيل فى جماعات : ليس بالقوی ‏ واحتج به » وهذا النسائى قد قال فى 
عدة :۱ ليس بالقوي» » ويخرج لهم فى کتابه » قال ١:‏ قولنا : ليس بالقوى ليس 
بجر ح مفسد ). 

والكلام فى الرواة يحتاج إلى ورع تام » وبراءةمن الهوى والميل » وخبرة كاملة 
بالحديث » وعلله ورجاله . 

ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل وال جرح وما بين ذلك » من العبارات 
المتجاذبة . 

ثم آهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام : عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه 
ومقاصده »بعباراته الكثيرة . 

آما قول البخارى : (سكتوا عنه)» فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا 
تعديل » وعلمنا مقصده بها بالاستقراء : آنها معنی تركوه . 


1۲ 
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وکذا عادته إذا قال : ( فيه نظر) بمعنى أنه متهم , أو ليس بثقة › فهو عنده أسواً 


وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم : ( ليس بالقوى ) يريد بها : أن هذا الشیخ لم 


والبخارى قد يطلق على الشيخ : ( ليس بالقوى ) ويريد أنه ضعيف . 
ومنهم من هو معتدل , ومنهم من هو متساهل . 

فالحاد فيهم : يحيى بن سعيد » وابن معين » وأبو حاتم » وابن خراش وغيرهم . 

والمعتدل فيهم : أحمد بن حنبل » والبخارى » وأبو زرعة . 

والمتساهل : کالترمذی(*٩)‏ » والحاكم » والدارقطنى فى بعض الأوقات . 

وقد يكون نفس الإمام - و فيما وافق مذهبه » أو فى حال شيخه - ألطف منه فيما 
كان بخلاف ذلك » والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط . 

ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى » ولم يجتمع علماژه على ضلالة 
لا عمدا » لا خطأ فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعیف. ولا على تضعيف ثقة » وإنما يقع 
ل ل ا ا ا نكن 
وقوة معارفه » فان قدر حطوه فى نقده » فله أجر واحد والله الوفق 


(40) وصف الترمذي بالتساهل فيه نظر كبير» وأورد الذهبي هذا المذهب ظنه أن العرمذي إذا 
قال: و هذا حديث حسن » » أو ( حسن صحيح » » وفي إسناد الحديث مجروح أنه يعني بذلك 
تعديله » والأمر على حلاف ذلك كما بينته تفصيلاً في كتابي « الحسن عجموع الطرق في ميزان 
الاحتجاج بين المتقدمين و التأخرین). ش 
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وهذا فیما إذا تكلموا فى نقد شيخ ورد شيء فى حفظه وغلطه(۱ *). 


ره 4) قواعد في اجرح والتعدیل : 

- القاعدة الأولى : اجرح الفسر مقدم على التعدیل : 

قال الخطيب البغدادي - رحمه الله - في « الكفاية ) (ص : ۱۲۳) : 

١‏ اتفق أهل العلم على أنه من جرحه الواحد والائنان » وعدله مثل عدد من جرحه » فان الجرح 
به أولى » والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه » ویصدق العدل »ويقول له : قد 
علمت من حاله الظاهرة ما علمتها » وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره » وإخبار العدل عن 
العدالة الظاهرة » لا ينفي صدق قول الجارح فيما آخبر به» فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى 
من التعديل ) 

وتعقبه العلامة عبد الرحمن المعلمي في « طليعة التنکیل ) (ص: ه/)» قائلا : 

١إذا‏ تدبرت هذا علمت أنه لا يسعقيم ما استدل به الخطيب » إلا حيث يكون اجرح مبینا 
مفسرا مثبتا مشرو حا «بحیث لا يظهر دفعه إلا بنسبة الجارح إلى تعمد الكذب »ويظهر أن المعدل لو 
وقف عليه لما عدل » فما كان هكذا فلا ريب أن العمل فيه على الجرح » وان كثر المعدلون ) 

وقال النووي في « شرح صحيح مسلم ): « لا يقبل الجرح إلا مفسرً مبين السیب» 

وقال ابن الصلاح في « علوم الحديث » ( ص :5 )٠١‏ : 

١‏ وأما اجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا أو مبين السبب ب لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا 
يجرح فیطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا » وليس بجرح في نفس الأمرء فلا بد 
من بیان سببه لينظر فيه هو جرح أم لا »وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله »وذكر خطیب الحافظ 
أنه مذهب الائمة من حفاظ الحديث ونقاده » مثل البخاري »و مسلم وغیرهما ) 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في « نخبة الفكر ) ( نزهة :ص 59) : 

« والجرح مقدم عى التعديل إن صدر مبینا من عارف بأسبابه » 

وقال - رحمه الله - في « هدي الساري » فيمن طعن فيه من رواة الصحيح : 

« وحينشذ إذا وجدنا لغيره - ( يقصد البخاري ) -- في أحد منهم طعنًا »فذلك الطعن مقابل 
لتعديل هذا الإمام » فلا يقبل إلا مبين السبب» مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الرواي وفي 
ضبطه مطلقا » أو في ضبطه لخبر بعينه » لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة» منها ما 
یقدح ›ومنها ما لايقدح ) = 
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يه ده اه تجاه ع واه هفطاع لاوش ع ههه ولاه ی 


وقال الإمام النووي - كذلك - في مقدمة شرحه على صحيح البخاري (ص 19) : 

وقال جمهور العلماء: لايثبت اجرح إلا مفسر مبين السبب > لكلا يجرح بما يتدوهمه جارحا 
وليس جارخا بوفي الصحيحين جماعة قليلة جرحهم بعض المتقدمين » وهو محمول على أنه لا 
يثبت جر حهم بشرطه ) 

وقال العلامة الفقيه عبد الغني بن أحمد البحراني الشافعي في كتاب « قرة العين في ضبط أسماء 
رجال الصحيحين ) (ص: )٩‏ : 

«يقبل التعديل من غير ذكر سببه »لأن أسبابه كثيرة لا سيما ما يتعلق بالنفي »فيشق تعدادها ولا 
ام ا سد هی ادن مرخ قال زین تاف مذ میس هنا 
فيهماءوبه قال الشافعي » 

- القاعدة الثانية : رواية الثقة عن غيره ليست تعديلاً له : 

قال الخطيب في ١‏ الكفاية ) (ص : ۸۹) : 

« احتج من زعم أن رواية العدل عن غيره تعديل له بأن العدل لو كان يعلم فيه جرح لذكره » 
وهذا باطل > لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته » فلا تكون روایته عنه تعديلا » ولا خبرا 
عن صدقه »بل يروي عنه لأغراض یقصدها » كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن 
قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم » مع علمهم بأنها غير مرضية » وفي بعضها 
شهدوا عليهم بالكذب في الرواية » وبفساد الآراء والمذاهب » 

وقال ابن الصلاح ( ص:۱۱۱) : 

إذا روی العدل عن رجل وسماه ‏ لم تجعل روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء من أهل 
الحديث وغيرهم » وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي : يجعل ذلك تعديلا منه له لأن 
ذلك يتضمن التعديل » والصحيح هو الأول , لأنه يجوز أن يروى عن غير عدل » فلم تتضمن 
روايته عنه تعديله ) 

القاعدة الثالئة : لا يجريء التعديل من غير تعيين المعدل : 

قال النووي في « إرشاد طلاب الحقائق » (۲۸۹/۱) : 

و لايجزئ التعديل من غير تعيين العدل »فإذا قال : حدثني الثقة أو نحو ذلك لم يكتف به = 


فان كان کلامهم فيه من جهة معتقاده , فهو على مراتب : 
فمنهم : من بدعته غليظة . 

ومنهم : من بدعته دون ذلك . 

ومنهم : الداعى إلى بدعته . 

ومتهم : الکاف ‏ وما بين ذلك . 

فمتى جمع الغلظ والدعوة تجتئب الأحذ عنه. 

ومتى جمع الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوه . 

فالغلظ كغلاة الخوارج » والجهمية والرافضة . 


= على المذهب الصحيح الذي قطع به الخطيب » وأبو بكر الصيرفي وغيرهما » 

وقال الخطيب في « الكفاية » (ص : )٩۲‏ : 

امال المالم کل من رويت عنه فهر ثقة وان لم آسمه » ثم روى عمن لم يسمه » فإنه يكون 
م زکیا له » غير أنا لا نعمل على تزكيته » لجواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة » 

- القاعدة الرابعة : رواية البتدعة وشروط قبولها : 

قال الإمام النووي في « (رشاد طلاب الحقائق ) ( ۳۰۰/۱) 

« المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق» واختلفوا فيه | إذا لم يكفر » فمنهم من ردها 
مطلقا لفسقه » ولا نفعه السأویل »ومنهم من قبلها | ؛ إذا لم يكن من یستحل الکذب في نصرة 
مذهبه و لأهل مذهبه » سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن » 

قال : 

« ومنهم من قال : تقبل روايته | إذا لم يكن داعية | إلي بدعته ولاتقبل | إذا كان داعية » وهومذهب 
الكثير أو الأكثر من العلماء »وهو الأعدل الأظهر» 

وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ الهدى 6: 

9 يقبل غير الداعية » ويرد حديث الداعية ءوهذا المذهب هو الأعدل » وصارت إليه طوائف من 
الأئمة »ءوادعى ابن حبان إجماع أهل التقل عليه »لکن و في دعوى ذلك نظر » 

وقال الإمام الحافظ آبو حاتم ابن حبان - رحمه الله - في « صحيحه » ( الاحسان بتحقيق أحمد 
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وأما من استحل الکذب نصر! لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه . 


قال شیخنا ابن وهب : العقائد أوجبت تکفیر البعض للبعض, أو التبديع › 
وأوجبت العصبية» ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع » وهو كثير في الطبقة 
المتوسطة من المتقدمين . 

والذى تقرر عندنا : أنه لا تعتبر المذاهب فى الرواية» ولا نكفر أهل القبلة » إلا 
يإنكار متواتر من الشريعة » فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد 
هون یت( رز LE‏ ام نوجي الاعد حيت و۳ : آقبل 
شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض . 

قال شیخنا :وهل تقبل رواية البتد ع فيما يؤيد به مذهبه ؟ فمن رأى رد الشهادة 


شاکر ص : ۱۲۰) : 

« وأما التتحلون الذاهب من الرواة مثل الارجای والترفض »وما آشبهها » فإنا نحتج بأخبارهم 
إذا کانوا ثقات على الشرط الذي وصفناه » ونکل مذاهبهم وما تقلدوه فیما بینهم وبين خالقهم إلى 
الله جل وعلا » إلا أن يكونوا دعاة إلى ما انتحلوا » فان الداعي إلى مذهبه والذاب عنه حتی یصیر 
ماما فيه » وان كان ثقة » ثم روینا عنه » جعلنا للاتبا ع لمذهبه طريقا » وسوغنا للمتعلم الاعتماد 
عليه وعلی قوله » فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم » والاحتجاج بالثقات »الرواة منهم › 
على حسب ما وصفناه ) 

وقال الخطيب في « الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع » )٩۰/۲(‏ : 

« أما من ثبت فسقه »وظهر كذبه »فلا تصح الرواية عنه بوآما من كان معروفا بالصدق في 
حديثه » والأمانة في نفسه »وله رأي يذهب إليه فالرواية عن غيره من أهل المذاهب القوعة › 
والاعتقادات السليمة أولى » وإن روى عنه جاز ذلك » 

وشدد البعض في قبول رواية الرافسضي - خاصة - : 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - في « ميزان الإعتدال » (۱/ ۲۷) - في ترجمة إبراهيم بن 
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بالتهمة » لم یقبل » ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له » واخمادا لمذهبه › 
اللهم إلا أن یکون عنده أثر تفرد به » فنقدم سماعه منه . 
زر ۵ و 
ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأْهواء » فان لاح له 
انحراف ال جارح » ووجدت توثيق اجروح من جهة آخری» فلا تحفل بالمنحرف 
. وبغمزه المبهم » وان لم تجد توثيق المغموز فتأن وترفق . 


=« قد اختلف الناس في الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال : 

أحدها : المنع مطلقًا . 

الثاني : الترحص مطلقًا إلا فيمن يكذب ويضع . 

الثالث :التفصيل » فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف با يحدث »وترد رواية الرافضي 
الداعية ولو كان صدوقا . 

قال آهب : سل مالك عن الرافضة » فقال : لا تکلمهم » ولا تروعنهم »فإنهم يكذبون . 

وقال حرملة : سمعت الشافعي يقول : لم أر أشهد بالزور من الرافضة . 

وقال مؤمل بن إهاب : سمعت يزيد بن هارون يقول : يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم 
يكن داعية » إلا الرافضة »فإنهم يكذبون . 

وقال محمد بن سعيد بن الأصبهاني : سمعت شريكًا يقول : احمل أهل العلم عن كل من 
لقيت إلا الرافضة »فإنهم يضعون الحديث » ويتخذونه ديئًا »ا.ه . کلام الذهبي . 

وقد فصلت الكلام على رواية المبتدع وحكم قبولها في تعليقي على « نزهة النظر » لابن حجر 
فالحمد لله على التوفيق . 

- القاعدة الخامسة : قبول الجرح المبهم في الراوي غير المعدل : 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في « نزهة النظر » ص : 19) : 

« فان خلا اجرح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب » إذا صدر من عارف 
على الختا » لأنه إذا لم يكن فيه تعديل »فهو في حيز امجهول »وإعمال قول اجرح أولى من 
إهماله» 
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قال سيخنا ابن وهب رحمه الله : ومن ذلك : الاختلاف الواقع بين التصوفة 
وأهل العلم الظاهر › فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم فى بعض . 

وهذه غَمْرَة لا يخلص منها إلا العالم الوافی بشواهد الشريعة؛ ولا أحصر 
ذلکفی العلم بالفروع » فإن كثيرا من أحوال الحقين من الصوفية لا يفى بتمییز حقه من 
باطله علم الفروع » بل لابد من معرفة القواعد الأصولية » والتمييز بين الواجب 
وال جائزء والمستحيل عقلاء والمستحيل عادة . 

وهو مقام حطر إذ القادح في محق الصوفية » داخل فى حديث: « من عادى 
لى وليا فقد بارزنى باحاربة» » والتارك لإنكار الباطل ما سمعه من بعضهم تارك للأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. 

ومن ذلك : الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم » فيحتاج إليه فى المتأخرين 
أكثر » فقد اتنشرت علوم للأوائل » فيها حق كالحساب والهندسة والطب » وباطل 
كالقول فى الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم . 

فيحتاج القادح أن يكون میا بین الحق والباطل » فلا یکفر من ليس بکافر » أو 
يقبل رواية الکافر . 

ومنه : الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخمذ بالسوهم والقرائن التى قد 
تتخلف قال عه :« الظن أكذب الحديث» فلابد من العلم والتقوى فى اجرح » 
فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط فى المزكين » عظم خطر الجرح والتعديل . 
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ء ۲ -المؤتلف و اختلف : 
فن واسع مهم وأهمه ما تکرر و کثر »وقد يندر كأجمد بن عجيان › وابی 
8 ۱ 7 
اللحم ‏ وابن آتش الصنعانى » ومحمد بن عبادة الواسطى العجلى » ومحمد بن حبان 
الباهلی » وشعیث بن محر( 24 » والله أعلم (۷*) . 


حت العامة ارف غلقها ليب افق إبر اقيم بن 
عمر بن حسن الرباط الروحانى فى الليلة التى يسفر 
صباحها عن يوم الدميس خامس عشر ربيع الأول سنة 
ثنتين وثلاثين وثمان مئة . 
والحمد لله رب العالمين » وصلی الله على سيدنا محمد 
خاتم النبيين » وعلى آله وصحبه أجمعين . 


(47) وللدار قطني مصنف كبير فيه »يقع في عدة مجلدات »وهو مطبوع متداول والله أعلم. 
(4۷) قال شارحه الفقير إلي عفو زبه النان أبو عبد الرحمن عمرو بن عبد المنعم بن سليم وكان 
الانتهاء من هذا الشرح امختصر في ليلة الأثنين ۱۰ / ربيع الآخر/4 4۱ ١ه‏ 
اللهم تقبله مني بقبول حسن ‏ واجعله في ميزان حسناتي 
يوم القيامة » وانفعني به وسائر طلاب العلم 
والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه 


وسلم 


فهرس الموضوعات والغوائد 


تعديم Se‏ 1 ااا 
الحديث الصحيح TT‏ 
الاختلاف بين احدئین والفقهاء في شروط الصحيح م ا 
معنى « المسند ) في حدالحديث الصحيح 1520 NSS‏ 
مئال على الحديث الصحيح a‏ 11 
حكم إطلاق وصف الأصحية على إسناد بعينه a‏ 
الحديث الحسن Ee E DS‏ 
نقل عن ابن تيمية یثبت أن الترمذي أول من أطلق الحسن 

الاصطلاحي ا ااه تع مسي يا 
نقل عن ابن كثير يدل على ذلك أيضا aa‏ ۱ 
إطلاق بعض المتقدمين الحسن على بعض الأحاديث ولا يقصدون 

بذلك مااصطلح عند المتأخرين » وأمثلة تدل على ذلك . Be‏ 
تفسير « مخرج الحديث » في حد الخطابي للحديث الحسن On‏ 
لاذا لم یصطلح التقدمون حد الحسن ؟ ی بت Tees‏ 
تعریف الحافظ ابن حجر للحدیث احسن 1 مر خن وت ۱۰۱ 
دفع تهمة التساهل عن الترمذي م ESED‏ 
الأسباب التي دفعت الحافظ الذهبي إلى وصف الترمذي بالتساهل 
والجواب عنها ا م ام WERE‏ 
الحديث الحسن الذي اصطلحه الترمذي ليس مما يحتج به عنده 

والدليل على ذلك 131 ی اا 0 


نقل عن الحافظ ابن حجر يؤيد ذلك و ف هه رورم تون ۱۹ 
الترمذي قد يطلق الحسن على الحديث الصحيح » يريد بذلك المعنى 


اللغوي VAS eae‏ 
الترمذي يطلق « حسن غريب » على الحديث المنكر ASS‏ 
الترمذي يطلق « حسن صحيح » على الحديث العمول بمعناه 

عند أهل العلم سواء كان إسناده صحیحا أو ضعیفا ........ e‏ 
تقسيم الحسن إلى الحسن لذاته » والحسن لغيره ا 
بعض العلماء يطلق الحسن على الحديث الموضوع RT‏ 
المتقدمون لا يحتجون بالضعيف إذا اعتضد بمثيله - الحسن بمجموع 
الطرق - وبيان احتجاج المتأخرين به 0 0 0 0000000 
الحديث الضعیف رک مس عم ی ی ااا 
الحديث المطروح والفرق بينه وبين الوضوع مو 
الحديث الموضوع ESS eae‏ 
مؤاخذة على تعريف الذهبي للموضوع Eee‏ 
الحديث المرسل ARES‏ 
الاختلاف في الاحتجاج بالرسل . YVES REE‏ 
الحديث المعضل لاد ری ASSES‏ 
شرط الإعضال مال كي مج الو و لفان ابو ا ead‏ 
الحديث النقطع ees‏ 
الفرق بين المنقطع والمرسل VAs‏ 
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مذهب البخاري وابن الديني في الاتصال ثبوت السماع ی 


الرد على ابن كثير في دعواه أن البخاري قد التزم هذا المذهب 


في « الجامع الصحيح » » وليس هو شرطا له في أصل الصحة .... 


۷۳ 


الحديث الدلس Assess NESSES‏ 
التدليس لغة واصطلاحا ELSE E RN‏ ۱۳۱ 
بعض أهل العلم يطلق التدليس على الإرسال. Aes‏ 
الفرق بين الارسال والتدليس و 1000101 PAs.‏ 
تدليس الشيوخ PANES SARs‏ 
تدلیس البلاد OEE‏ 
تدليس العطف CSS RS‏ 
تدليس القطع والسكوت 0 0 0 0000 
تدليس التسوية CDSS RS‏ 
حكم رواية الدلس من حيث القبول والرد CE e es‏ 
الحديث الضطرب والعلل 11 01 وه ی 2۲ 
حکم ماکان في الصحيحين من رواية الدلسین 3 
كيف يعرف ضبط الراوي ؟ eee Ea‏ 

ا E CE I‏ 
في روايته على الراوي الثقة EROS‏ سه 
المدرج 000000 
ألفاظ الأداء لالحصين ادرد ع ا ل 
الحديث المقلوب RSE NSE ES‏ ها 
أداب المحدث PAN ASS‏ و ل ۲ 
معرفة الثقة 0 0 00 000 
بحث مهم في حكم ماكان في الصحيحين من رواية من جرح .... 9ه 


V٤ 


ممصد لبخاري ن قوله ( سکتوا A CE‏ 
معصد ري و ۱ و و موه 
: 85 1 له فيه نظر ) 11 
ممصد ۷ ۳9 0 لقو فووا ووو و و وو و وم موه 
۱ 0 با كا و اا ۰ 
ممص ۲ حا r‏ 00 و وم و وو ووم وو .يو 
EC 2 ۱‏ 
عل و e‏ ۰۰ ® بي ب و و و و 
و ۱ 8 ۰ و وفع و وج وو ووه 
۱ ۱ وهو و و و موم موه 
۱ 0 ۱ و و و و و و و و مهو 
۳ ۲ 


Yo 


